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 شـــكــر و عـــرفـــان

ســخــر لــــنــــا  أســـتـــــهــل بالــشــكــر و الإمــتـــنــــان و الــحـمــد الــكــثــيــر للّه عــز وجـــل الـكـبيــــر الـــذي يـــســر و

 هــــــذا



 

 

و ســلم عـلى   و صــلــى اللــهـــم  ــكــــرمـــه الـحــمـد لله حــمــدًا يـلـيـق بـفـضـلـه و نـثـنـــي عـلـيـه ثـــنــــاءً يـــلـيــق بــو 

 رســـــول الله الـحــق الـمـُــبيــن

فــإنّي أرفــع أســمــى عـبــارات الـشـُـكــر و الـعـــرفــان الّتي يــعبــر عن صـدقــها مـا في الـوجــدان مــن تـقـديـر و امـتـنـان 

 ـوق أتـقــدم بـخـالـص الـشـكـر الـجـزيــل و الـثـنــاء الـجـمـيل للـدكــتور شــــول بــــن شـــهـــرة عـمــيـد كـليــة الــحـقـ

و الّـذي تـحــمــل عـــنــاء      ، هو على تــوجـيــهـاته و تــصـويبـات سيــة على قـبــولـه بالإشــراف و الـعــلوم الـسـيـا

 الإشــراف و الـتـّـوجـيـه لـمـسـار هذه الـمـذكـرة رغــم مــشــاغـله الـجـّـمــة.

و الـمـسـاعـدة لإتـمـام هـذا             كمـا  أتــقـدم بـجـزيـل الـشـكـر و عـظـيم  تـقـديـري لـكـل مـن مـدّ لـي يـد الـعـون 

 الــعـمـل 

ة إلى جـمـيـع الأسـاتـذة و الـمـوظـفـيـن بـجـامـعـة غـردايـة عـمـومًا و كـليـة الـحـقـوق و العلوم السياسيـ لـشـكـروأخـص با

 خـصـوصًا

و أجـزل الـشـكر و أوفـره إلى الأسـاتذة الـذين قبـلوا قـراءة و منـاقشـة هـذه الـمـذكـرة، فـلـهـم كـل التّـقــديـر على 

 الـمـلاحـظات التي سيــسدونـهـا و التي ســتـــثــري بلا شـك هذه الـــدراسـة

 مــحـمـد عبد العـزيز و لا يـفـوتنـي أن أسـجـل امتـنـانـي إلى كل من قاسمني معاناة طباعة هذا البحث و أخص بالذكر 

 وشـكـري لـجـميـع مـوظـفي الـمـكتبة بجـامعة غـرداية و كل من سـاعدني بـجــامعــات الـــوطــن

 كمـا أتقـدم بالشـكر إلى كل من سـاعدني و لـــو بالكـلـمة الـطيبـة 

 و الـحـمــد لله رب الـعــالمــيــن  فــجــزاهم الله كـــل الـخيــــر

 

هــــــــــــــــــــــــــــــــداءإ  



 

 

إلـهـــي لا يـطيـب اللـيـل إلا بشـكرك  و لا يطـيب النّــهـار إلا بــطــاعتــك ...و لا تطــيب اللـــحظـــات إلاّ بـذكــــرك 

 ــطـيب الـجـنـة إلاّ بـــرؤيــتــك...و لا تــطــيب الآخــــرة إلا بـعــــفـــوك ... و لا ت

 " الله جــــــــــــــــل جــــــــــــلالــه"

 و نــــور الــعــالـمــين     إلى كـل مـن بـلغ الـرســالة و أدى الأمــانــة و نــصـح الأمـــة ..إلى بــــنــي الــرّحــمـــة 

 ســــلــم"" سيــــدنـا مــحــمــد صــلى الله عليــه و 

 و أهـــدي ثــمـــــرة جــهـــدي إلـــــى وطـــــنـــي الـــغــــالــي و الــــعــزيــــز

 إلـى أمــــي التي حـمـــلتـنــي تســعــة أشــهــر و تــعبــــت  لأجـــلي و نـــصــت لــــي عـــن الــعـــلم  أســــهـــر

 الــصــبـر، الذي لـم يبــخــل عــــليــا يـومًا بشيء ، أدعـــوا الله لــه بالشـفـاء الـــــعـــاجــــلإلـى أبــي رمــز  الـصـمــود و 

و نــــاضــل في ســـبيـــل الــوطـــن و أخــص بالـذكـــــر ضــحــــايــا تــــحـــطــم الــطـــائـــرة إلى كل من اسـتــشـهــد 

 اريـــك الــعـــسكــريـة بــبــوفــ

إلـى كـل من يـحـمـل رســالة الـعـــلم ، و إلى كــل مـعــلـم و أســتاذ عـــلمــنــي حــــرفًا صــرت له عــبدًا طـــيلــة 

 التـــشـــريــع الـــدراســــي

 ـي كــل عــــبــارات التــقديــر أهـــدي عـمــلي و مــجــهــودي إلى ركــيــزة الــعــلم لأســاتــذة الــــكـــرام فــلـهــــم منـ

 و الإحــتــرام

 ـع.ـــواضـــإلـى جـمــــيع إخــــوتــي و أخـــواتــي و أحــفـــاد عـــائلتـــي أهــــدي هذا العــمــل الـمــت
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 الــمـــلـــخــــــــص:

م المتضمن قانون القضاء العسكري الجزائري الذي من 1971أفريل  22المؤرخ في  28 -71إستنادا للأمر رقم 
جرراءا  المتابعة أمام امحاامم العسكرية لإخلاله اعتمدنا عليه في دراسة بحثنا هذا حيث نستخلص بإيجاز مجمل 



 

 

ها الـمواجرهة في حال المساس بأمن الدولة  فامحاامم الجزائرية في الظروف العادية والاستثنائية ولهذه الأخيرة غايت
العسكرية تتميز بطابعها الخاص من حيث تنظيم الجها  القضائية العسكرية ومذلك تشكيلة قضاة وأعوان امحاكمة 
العسكرية، وتطرقنا أيضا إلى اختصاص امحاامم العسكرية في زمني السلم والحرب وتضمنت دراسة بحثنا على مراحل 

دعوى العمومية العسكرية من إجرراءا  التحري في الجرائم العسكرية ومذا مرحلة سير امحااممة وبعد إصدار سير ال
 الحكم يجوز للمتقاضين الطعن في الحكم سواء في زمن السلم أو الحرب .

 الكــلمـــات الـمـفـتاحيـة:
 –اخــتــصــاص الـمــحــامــم ––ف الـعـاديــة والاسـتـثـنــائيـة الـمـحامـم الـعـسـكرية فـي الــظـرو  -قــانون الـقضــاء الـعـسـكري  

 اجرــراءا  الـمـــتابـعــة أمــــام الـمــحــامــم الـعــسـكـريـة. 

Résumé: 
Sur la base de l'ordonnance no 71-28 du 22 Avril, 1971 inclus le Code algérien de 

la Justice militaire, à travers laquelle nous avons adopté dans l'étude de cette 

recherche, où tirer brièvement l'étude globale d'un protocole d'action de suivi 

devant les tribunaux militaires algériens dans des circonstances normales et 

exceptionnelles et à cette dernière fin de la confrontation en cas de compromettre 

la sécurité de l'Etat , les tribunaux militaires se caractérise par son propre style en 

termes de l'organisation des organes judiciaires, ainsi que les juges militaires et 

agents de la composition militaire de la Cour, ont également porté sur la 

compétence des tribunaux militaires en temps de guerre et de paix, et notamment 

l'étude des étapes de notre recherche sur la conduite du ministère public militaire 

procédures d'enquête sur les crimes militaires, ainsi que la conduite de la phase 

d'essai et après la condamnation des parties au litige peut faire appel contre la 

décision, en temps de paix ou de guerre. 

Mots-clés: Loi sur la justice militaire - Tribunaux militaires dans des circonstances 

normales et exceptionnelles -  La composition des juges - Compétence des 

tribunaux- Procédures devant les tribunaux militaires. 

 

 

Summary: 

 

On the basis of Decree No. 71- 28 of 22 April 1971, which includes the Algerian 

Military Judiciary Act, through which we relied on it in the study of our research, 

we summarize the summary of the study of the follow-up proceedings before the 



 

 

Algerian military courts under normal and exceptional circumstances. , Military 

courts are characterized by their special character in terms of the organization of 

the military judicial bodies as well as the composition of judges and assistants of 

the military court, and we also addressed the jurisdiction of military courts in time 

of peace and war and included the study of our research on the stages of the 

military public prosecution N investigation procedures in military crimes, as well 

as the conduct of the trial phase and after the sentencing of the litigants may appeal  

against the ruling, both in time of peace or war. 

 

Keywords: 

  

Military Justice Act - Military courts in normal and exceptional circumstances -

The composition of the judges - Jurisdiction - Proceedings before military courts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المقدمـة



 مقدمة
 

 
 أ

ثلاث مراحل، أولها فترة ما قبل الاستقلال حيث مان الاحتكام مــر  على القضاء العسكري في الجزائر  إن         
 تمثل امتدادا للأراضي الفرنسية.للقوانين الفرنسية باعتبار أن الجزائر في نظر المستعمر 

 22وبعد الاستقلال ممرحلة ثانية تم صدور أول قضاء عسكري في الجزائر مقضاء وطني مستقل يعود إلى تاريخ      
من المتضمن إنشاء جرها  قضائية خاصة لمكافحة فئة خاصة  242/64م الذي يتضمن قانون 1964أو  

كبة ضد قواعد النظام العسكري والتي تقع ضمن وحدا  امحاكمة ــــرتوشبه العسكريين عن الجرائم الم العسكريين
اعد قانون القضاء العسكري و العسكرية وهذه الأخيرة تعتبر محامم جرنائية عسكرية خاصة مقيدة بتطبيق أحكام وق

العسكرية عن الجرائم الذي يتميز بالصرامة والانضباط، حيث تعتبر امحاامم العسكرية جرها  قضائية جرزائية تنظر في 
 كبة والصادرة من الأشخاص الخاضعين في حال اخلالهم بالنظام العسكري.تر الأفعال المــ

التشريع الجزائري وهو قضاء العسكري وامحاامم العسكرية في واصدر المشرع الجزائري في المرحلة الثالثة قانونا لل    
نين القضائية العسكرية ومن خلاله اعتمدنا بصدد هذا القانون المعمول به إلى يومنا هذا ، ويعتبر من أحدث القوا

 لدراسة موضوع المذمرة. 71/28القانون رقم : 

إن الأصل لأي دولة أن تكون في حالة من الاستقرار والأمن والسلم وهذا لضمان حفظ واحترام حقوق وحريا       
ي لظروف العادية والتي يقصد بها زمن السلم أا للجميع في انتاجر  بتجسيد الدستور الذي يعتبر أسمى  الأفراد ، وذلك

ا لقواعد دستورها ، تمارس سيادتها العادية على اقليمها البري والبحري والجوي وفق   ماحين من الدولةدون اعتداء على أ
 بحيث لا يوجرد أي نزاع حدودي أو احتمال حرب .

 ر جرسيم يهدد سلامة أي  وذلك لمواجرهة أي خطــاس بأمنها ولكل دولة الحق في الدفاع عن أراضيها في حال المس    
 منية وذلك في حال تزايد الخطر على أدولة ، وهذا ما يطلق عليه بالحالة غير العادية المعروفة بالظروف الاستثنائ

 ، ويمكن اعلانالجزائري من الدستور 93، حيث يلجأ رئيس الجمهورية إلى اعلان الحالة الاستثنائية طبقا للمادة الدولة
التقديرية  السلطةف ها أو سلامة ترابها،أمن الدولة في هيئاتها واستقلالـ ر يهددالة الاستثنائية عند وشك قيام خـــطـالح

 .رسوم رئاسي إعلان الحالة الاستثنائية التي تكون بموجرب م تعـود لرئيس الجمهورية في حال

ة التنفيذية تجميد الأحكام الدستورية والتشريعية ويحق للسلطبفترة معينة ، ومدة الحالة الاستثنائية فهي غير محدودة     
 العادية بسبب الظروف الاستثنائية بشكل مؤقت بما يخدم المصلحة العليا لمواجرهة هذه الظروف الطارئة .



 مقدمة
 

 
 ب

ب انشاء جرها  عسكرية تنظم المجتمع وتسهر على حفظ حقوقه ـمن الدولة واستقراراها وجروللحفاظ على أ   
واعد قانونية تنظيمية قضائية وهذه الأخيرة هي التي تنظم نشاط وسير امحاامم العسكرية في الظروف العادية وحرياته بق

 والاستثنائية للفصل في القضايا المعروضة أمامها دون النظر إلى صفة المتقاضين أو طبيعة الجرائم العسكرية .

الحياة العسكرية من سرية وما تفرضه من قيود لذلك لجأ ه ـطلبـفامحاامم العسكرية تنطوي على بنيان خاص لما تت    
المشرع إلى وضع تنظيم خاص لهذا النوع من امحاامم التي تختص بالفصل في نوع محدد من القضايا ومكافحة الجرائم 

في  جرل حماية المصلحة العامة والخاصة والتي تتمثلــال من أداخل المجتمع العسكري بغرض الانضباط والطاعة والامتث
فراد المجتمع في زمن السلم افظة على أمن وميان الدولة وحمايـة أامحاافظة على النظام العسكري بوجره خاص وامحا

 والحرب.

يجاد جرهاز قضائي حجمه وتطوره إلى ضرورة إبـ التنظيم الخاص بالقوا  المسلحة في التشريع الجزائرياقتضى    
أمر التحقيق القضائي في الجرائم العسكرية ، لذلك تضمن قانون القضاء العسكري إعطاء صورة  متخصص يتولى

 دقيقة لهذا القضاء الخاص وتتجلى هذه الخصوصية في نوعية وطبيعة الجرائم المعروضة عليه.

 دراسة في  : ــة الـميــهأكــمــن وتــــ

المؤرخ في  71/28طلاقا من الأمر نـالجزائري االاطلاع وتحليل مضمون نصوص قانون القضاء العسكري  -
 م . 1971أبريل  22

 معرفة وابراز التشكيلة الهيكلية للمحامم العسكرية في الظروف العادية والاستثنائية. -
 توضيح مدى تأثير الظروف الاستثنائية على اختصاص القضائي للمحامم العسكرية. -
قا لما نص عليه المشرع الجزائري فـي محاامم العسكرية وذلك طبتسليط الضوء على سير إجرراءا  المتابعة أمام ا -

 قانون القضاء العسكري ، مع دراسة الحقوق الجوهرية للمتقاضين أمام امحاامم العسكرية وأثارها.

 إلى:  ـــةدراسالـــــدف ــهــوت

من الظروف العادية نظرة شاملة ومتكاملة في تحليل وممارسة نصوص قانون القضاء العسكري في مل التوصل ل -
 .ل الحفاظ على أمن الدولةـجرة للفصل في الجرائم وتقليصها من أوالاستثنائية للمحامم العسكري
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عن الأحكام الصادرة من  ة في زمـن السـلم و الحـربالطعن العادية وغير العادي الغاية من تحديد آجرال -
 امحاكمة العسكرية 

 : الـمـتمـثـلة فــي  اختياري  للموضوع  ومــن مـــبـررات و دوافـــع

 ة:ـــــيـــذاتـــاب الـــالأسب

 ميولي ورغبتي في دراسة هذا الموضوع واهتمامي وتأثري الكبير بطبيعة ونوعية موضوع المذمرة -

 ة : ـــيــوعــوضـــاب المـــبــالأس

تطرقت لدراسة هذا الموضوع لأنه لم فـكتسي ويتضمن قيمة بالغة الأهمية أن موضوع الدراسة ي بإعـــتـبــار -
 زر القليل.ـــيستوفي حقه من الدراسة والبحث من قبل الباحثين إلا بالن  

معرفة المهام المنوطة لسير مرفق القضاء العسكري الجزائري للمحامم العسكرية من حيث التنظيم جرهاتها  -
 امحاامم العسكرية وسير إجرراءاتها.وتشكيلها الخاص ومدى تأثير الظروف الاستثنائية على اختصاص 

 ة: ــقــابــات السـدراســــال

 يست هناك الكثير منها، لكني ورغم فيما يخص الدراسا  السابقة التي تضمنت هذا البحث فيمكن القول أنه ل
 حصلت على الدراسا  الآتية ذمرها:ذلك 

داد عبد الرحمان ـع، إ"العسكري الجزائري حدود الطابع الاستثنائي لقانون القضاء"أطروحة دمتوراه بعنوان : -
م، تحت اشراف الدمتور حميد بن  2006-2005بربارة ، تمت مناقشتها بجامعة الجزائر، في السنة الجامعية 

 .شنيتي

الاستثنائي في قانون القضاء العسكري وتمييزه عن القانون هذه الأطروحة عرضا لحجم الطابع  وقد قدمت 
مما تحدثت عن الأحكام المرتبطة بوجرود امحاامم العسكرية مجهة مستقلة من حيث الاجرراءا     ام ـــــــــالع

ورمز  الاطروحة على ضبط الانحرافا  عن المبادئ الاجررائية العامة في قانون القضاء العسكري   م ــــــــــــــــــــــــوالتجري
اعتمد  في هذه الدراسة على امحاامم العسكرية  ، ومذا ضمانا  السير في الدعوى العمومية العسكرية، حيث

 في زمن الحرب .
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إعداد  "طرق الطعن في أحكام امحاامم العسكرية وفقا للتشريع الجزائري"ماجرستير في الحقوق بعنوان :  رسالة -
، شملت م 2003 – 2002ار ، تمت مناقشتها بجامعة بن عكنون، في السنة الجامعية صلاح الدين جرب  

حيث اعتمد    لتشريع الجزائريوغير العادية وتحديد أجرالها وفق اآليا  وطرق الطعن العادية  هذه الرسالة
 التشريع الجزائري .حكام الطعن في عليها بخصوص موضوع أ

 ة : ـــدراســـات الــوبــعــص

 علم يكون بصدد إنجاز بحث علمي أماديمي واجرهتني صعوبا  ومن أبرزها :  ـــــاحــثبمكل 

 المراجرع المتخصصة ونقص  في تنوع المراجرع بخصوص موضوع الدراسة.قلة  -

ثائق التي تتطلبها طبيعة الموضوع، نـظر ا لـمبـدأ الـتحفـظ على المعـلومــا  الـخـاصة بـوثـائق صعوبة الحصول على الو 
   الـمحـامـم الـعـسكـرية.

 : كـالآتـيالدراسـة    ـوضوعم  اشكــاليـــة ــرحن طــيمك و 

 و التشكيلي للمحامم  العسكرية في الظروف العادية والاستثنائية في التشريع الجزائري ؟  مـا الإطـــار الـتنظيمـي -
 و تتفــرع عنهـــا تــســاؤلا  جرــزئيــة هـــي:

لتشريع اامحاامم العسكرية في الظــروف العادية والاستثنائيـة وفـــــق  امفيما تتمثل اجرـراءا  الـتــقـاضي أمــ -
  ؟الجزائري

 ما مدى تأثير الظروف العادية والاستثنائية على اختصاص امحاامم العسكرية ؟  -
طعن العادية وغير العادية عن الأحكام الصادرة من امحاامم العسكرية وفق التشريع ال فيما تتمـثـل آجرال -

 الجزائري؟ 

 ة: ــدراســج الـهــنــم

دراسة ال نصب علىمون  الموضوع ي  الوصفي الـمـنـهـج وي التحليلوقد اعتمدنا لدراسة موضوع المذمرة على المنهج 
و التشكيليـة لجهـاز القضـاء العسـكـري الـجزائـري الـتي ترتـكــز عليـهـا اجرراءا  الـت قاضي عموم ا و اجرراءا   الهيكلية

 .المتابعة على وجره الخصوص
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حالتي السلم والحرب  تأثير مـدىاعتمدنا عليه في  ي لـذلكعلى المنهج التـحليل ةوضوع الدراسماقتضت طبيعة  ـالذ 
 ري.امحاامم العسكرية في التشريع الجزائــ على اختصاص

 ة :ـــدراســـة الـطـــخ

ية والأسئلة عن الاشكالية الرئيس لأجرـل الإجرـابـةمـن خـلال الإعتـماد على المنهج التحليلي و المنهج الوصفي و و 
 خصصنا خطة مقسمة إلى فصلين مل فصل يشمل ثلاث مباحث الفرعية للـدراسـة الـبحـثيـة 

في الظروف العادية وبدوره يتضمن ثلاث مباحث وهي  الـجزائــريــة امحاامم العسكرية  الـتــقـاضي أمـــام الفصل الأول :
 مالتالي: 

 للمحامم العسكرية  ر الــتنــظيــــمي و التشكيليالإطـــاالمبحث الأول : 

 المبحث الثاني: اختصاص امحاامم العسكرية

 ام امحاامم العسكريةــمممة أمحا ـوال ــقيســـيــر اجرراءا  التحــقــالمبحث الثالث: 

ي  تثنائية ويشمل ثلاث مباحث وهـالاس امحاامم العسكرية الجزائرية في الظروف الـتقــاضـي أمــــــام وتـضـمــن الفصل الثاني:
 :ــــاليـتمال

 للمحامم العسكرية. ـيالتشكيلالإطـــار الــتـنــظــيـمـي و المبحث الأول: 

 المبحث الثاني: اختصاص امحاامم العسكرية.

 وامحااممة أمام امحاامم العسكرية. قياجرراءا  التحق المبحث الثالث:

 رحة.ــتــوصيا  المقــج والتـائـــبمجموعة من النت ا دراسة المـوضوعـــهينــوأن
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الــفصـل الأول:
التقاضي أمـام المحاكــم  

في الظــروف  العسكرية الجزائرية
 العــاديـة
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 تمهيد:
جزائرية ـمحامم العسكرية الـالاجرـــــراءا   تنــظـــيــم و ســـيــر ة الفصل الأول عنــيكتسي مضمون دراس       

الذي يندرج من خلاله تنظيم الجها  والنواحي القضائية والتشكيلة الهيكلية لقضاة وأعوان و في الظروف العادية 
               حـــددهـــا الــمــشــرع الــجــزائــري لــرؤســـاء الــمــحـــكــمةـــهـــام الــتي ملــتولــي صــلاحــــيــا  و  امحاكمة العسكرية

 تـحــديـــدهذا الفصل  وخصصنا مذلك لدراسةومــــساعــدوهــا بـخــصــوص تسيــيـر إجرــراءا  الــمـحــامــم الــعــسكــريــة، 
الإختـصـاص الإقـليــمــي، و مــذلك في الإختـصـاص الـشخـصـي، و  المــتمثــل صاص القضائي العسكريالاخت

التـحقيق الإبــتدائي و إجرـــراءا  إجرراءا  مـيفــيــة ســيـــر ثم ارتأينا إلى   ،في الظروف العادية الإختــصاص الـنــوعـــي
      الـعــاديـــة و غــيـــر الــعـــاديـــة أمام امحاامم العسكرية، وأنهينا دراسة هذا الفصل بإبراز طرق الطعن  التـحقيــق الـنــهــائــي

ــــلــم العسكرية اممحـمـن الــا فــي أحكام الصادرة عــهــآجرالتـــوضيـــح  و وذلك من خلال الاعتماد على  ،فــي زمــــن الــس 
الـمــتضـمن قـانـون القضـاء  71/28قـانــون رقـم  واردة في قانون القضاء العسكري الجزائريــالأهم النصوص القانونية 

 .العـسـكري 
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 سكرية في الظروف العاديةــكم العللمحـــا  الإطار الـــتـنظيمي والتشكيليث الأول: المبح
المتضمن قانون القضاء العسكري وامحاامم   1م1971أفريل  22المؤرخ في  28-71 استناد ا للأمر

بين في دراستنا لهذا المبحث تنظيم جرها  القضاء العسكري والتشكيلة لتشريع الجزائري ومن خلاله سنـــة في االعسكري
القضاء الهيكلية لقضاة وأعوان امحاكمة العسكرية الدائمة في الظروف العادية التي نص عليها المشرع الجزائري في قانون 

 العسكري.

 ةـــريــــكـســاكم العــة للمحــائيــضــات القـــهـلجتـنـظـيـم اب الأول: ــلـالمط
وهو م 1964أوت  22إن  تاريخ إنشاء القضاء العسكري في الجزائر مقضاء وطني مُستقل يعود إلى تاريخ 

المتضمن إنشاء جرها  قضائية خاصة محااممة فئة خاصة من العسكريين    2 242 -64 يوم صدور القانون رقم:
رتكبة ضد قواعد الن ظام العسكري والتي تقع ضمن الوحدا  العسكرية وأثناء قيامهم 

ُ
وشبه العسكريين عن الجرائم الم

 بالخدمة.

 ة ــعسكريـــاكم الــائية للمحــقضــواحي الــــديد الن  ــــرع الأول: تحــفـــال
ائمة ثلاث ا في ظل قانون القضاء العسكري الص ادر سنة  المتمثلة  م1971لقد مان عدد امحاامم العسكرية الد 

 .3في: الناحية العسكرية الأولى البليدة، والن احية العسكرية الثانية وهران، والناحية العسكرية الخامسة بشار
ي العسكرية دائمة لدى النواحعسكرية  " تنشأ محامممن ق،ق،ع،ج1/ف4وهذا ما نصت عليه المادة 

 .4" والخامسة الأولى والثانية
 30هــ الموافقلـــ1400جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  89-80رقم وبناء ا على المرسوم الر ئاسي         
والمتضمن إعادة التنظيم الإقليمي للن واحي العسكرية، جراء في مادته الأولى: " يقسم التراب الوطني  م1980مارس 

 5، تتفرع مل واحدة منها إلى قطاعا .إلى ست نواح عسكرية

                                                           
     ، المعدل 1971، 38م، المتضمن قانون القضاء العسكري، ج ر، عدد 1971أفريل  22هـ الموافق لــ1391صفر  26، المؤرخ 28-71أمر رقم  -1

 و المتمم.
 .1964 ،72، المتضمن قانون القضاء العسكري، ج ر عدد 1964أو   22، المؤرخ في 242 – 64قانون رقم  -2
 .com. www.djelfa.info. 04/04/2018، تاريخ التصفح:  23: 15التوقيت  محاضرا  القضاء العسكري، -3
 .2الفقرة الأولى من قانون القضاء العسكري الجزائري، ص 04أنظر المادة  -4
 .08،ص2007،، دط، دار هومة، الجزائر 1بلعروسي أحمد التيجاني، وابل رشيد، التشريع والتنظيم العسكري، ج -5

http://www.djelfa.info/
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(، وقد رتبت على النحو الآتي: الن احية  06م أصبح عدد نواحي امحاامم العسكرية ستة ) 1992وفي عام 
 ة تمنراست.ة قسنطينة والسادسالبليدة والثانية وهران والثالثة بشار والرابعة ورقلة والخامسالعسكرية الأولى 

 ريةــعسكــاكم الــمحــليمي للـــالإقداد ــتـمالااني: ــثــرع الـفــال
من الفقرة  04بعد تنظيم وتحديد النواحي العسكرية اقليميا في الظروف العادية حيث جراء في نص المادة 

ويمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة الخاصة بالناحية العسكرية الثانية، إلى  " :الثانية ) ق.ق.ع (
 ."الناحية العسكرية الثالثة

ة، إلى الناحية الاختصاص الإقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة الخاصة بالناحية العسكرية الخامس مما يمتد  
 1.العسكرية الرابعة

إن  امتداد الاختصاص الإقليمي للمحامم العسكرية الدائمة الخاصة بالناحية العسكرية الثانية )وهران( حيث 
يمتد اختصاصها الإقليمي إلى الناحية الثالثة )بشار(،  والناحية الخامسة )قسنطينة(  ويمتد اختصاصها الإقليمي إلى 

 2.الناحية الرابعة )ورقلة(

 ريةــكـعســاكم الــمحــات الــلسـاد جــقــعــانث: ـالـــرع الثــفـــال
وتعين امحاامم العسكرية باسم المكان امحادد " من ق، ق،ع،ج، في الفقرة الأخيرة: 04وفق ا لنص المادة 

 .3من دائرة اختصاصها"لانعقادها، ويمكن أن تعقد جرلساتها في مل مكان 
العسكري جرلساتهما في أي مكان من إقليم الناحية يجوز أن تعقد امحاكمة العسكرية ومجلس الاستئناف 

 .4العسكرية بموجرب قرار صادر من وزير الدفاع الوطني
 
 
 
 

                                                           
 .02من قانون القضاء العسكري الجزائري، ص 04أنظر المادة رقم  -1
 . www.Sciencesjuridiques.com 04/04/2018تاريخ التصفح :  22.20محاضرة الجها  القضائية العسكرية، التوقيت:  -2
 02من قانون القضاء العسكري الجزائري، ص 04أنظر المادة رقم  -3
، المعدل والمتمم المتضمن قانون القضاء 1971أفريل  22المؤرخ في  28-71، مشروع قانون القضاء العسكري الأمر رقم  04أنظر المادة رقم  -4

 .02العسكري، وزارة الدفاع الوطني، ص
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 ة ــريــسكـعـة الـمــمحكــاة الــضــة قــكيلــشــالمطلب الثاني: ت
نص لية لقضاة امحاكمة العسكرية في عن التشكيلة الهيك لجزائري في قانون القضاء العسكريلقد أشار المشرع ا

تشكل امحاكمة العسكرية الدائمة من ثلاثة أعضاء: رئيس وقاضيان تـ" :1971ق،ق،ع،ج لسنة  05المادة 
 من المجالس العسكرية  ." مساعدان، ويتولى رئاسة امحاكمة العسكرية الدائمة قاض  

ساء امحاكمة وأعوانهم لتولي صلاحيا  ومهام ونقصد بتشكيلة قضاة امحاامم العسكرية في الظروف العادية رؤ 
شرع الجزائري بخصوص 

ُ
 امحاامم العسكريةالتي حددها لهم الم

 إذ ا من هم الأشخاص الذين تتوفر فيهم صفة القاضي أو الأعوان؟ وميف يتم تعيينهم؟ وماهي مهامهم؟

 اة الحكمـضــرع الأول: قـفـال
" أن  امحاكمة العسكرية تتشكل من ثلاثة أعضاء: :1971من ق،ق،ع لسنة  05م المادة أحكا بـمراعاة

 .1ة قاضي مـحترف من مــجالس القضائية "رئيس وقاضيين مساعدين اثنين ويترأس امحامة العسكري
قاضي مدني برتبة مستشار على الأقل، ويهدف المشرع  ضي الحكم لدى امحاكمة العسكرية له صفةقايـكـون 

 .2 الدراية القانونية للرئيس والخبرة العسكرية للمساعدينمن هذا التشكيل إلى الجمع بين

 ةـــسكريــكمة العــس المحــيــأولًا: رئ
يتولى رئاسة امحاكمة العسكرية قاضي محترف من المجالس القضائية، ويعين بموجرب قرار مشترك من وزير العدل 

"يتم تعيين القضاة م:1971ق،ع لسنة  من ق، 06ص المادة في نحافظ الأختام ووزير الدفاع الوطني، وهذا ما جراء 
ل الأختام ووزير الدفاع ـــــدل حامـــــالرسميين والاحتياطين لمدة سنة واحدة، بموجرب قرار مشترك صادر عن وزير الع

 ."3الوطني  

أبريل  22المؤرخ في  28-71من مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم:  05ومذلك جراء في نص المادة 
حيث تنص: " تضم امحاكمة العسكرية جرهة حكم ونيابة عسكرية وغرف  المتضمن قانون القضاء العسكري ،1971

بصفة رئيس لديه رتبة مستشار بمجلس  التحقيق ومتابة ضبط، تتكون جرهة الحكم للمحكمة العسكرية من قاض  
 .على الأقل ومساعدين عسكريين اثنينقضائي 

                                                           
 .2من قانون القضاء العسكري الجزائري،ص 05أنظر المادة  رقم  - -1
 .20، ص2014صلاح الدين جربار، امحااممة العسكرية وآثارها، د.ط، دار هومة، الجزائر ،  -2
 .165، ص1993اسحاق ابراهيم منصور، المبادئ الأساسية في قانون الاجرراءا  الجزائية الجزائري، د .ط، ديوان المطبوعا  الجامعية، الجزائر،  -3
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القضائية علاوة  على الرئيس قاضيين، عسكريين اثنين ومساعدين وفي مواد الجنايا ، تضم هذه الجهة 
 .1عسكريين اثنين

 دانــان المساعــاضيـقــثانيًا: ال
من  09إن اختيار القضاة العسكريين المساعدين يعود لوزير الدفاع الوطني عملا  بنص الفقرة الأولى من المادة 

مية الضباط وضباط الص ف المدعوين الدفاع الوطني قائمة برتب وأقدقانون القضاء العسكري الجزائري: " يضع وزير 
 .2للاشتراك في جرلسا  مل محاممة عسكرية "

من  427وقبل الشروع في امحااممة يجب على القضاة المساعدين تأدية اليمين المنصوص عليها في المادة 
 .3قانون الإجرراءا  المدنية، وهذا بأمر من رئيس امحاكمة العسكرية قبل البدء في أول جرلسة امحااممة 

تعيين القضاة الرسمين  " يتمم:1971أفريل  22الصادر بتاريخ  : من قانون القضاء العسكري06المادة 
 "والاحتياطيين لمدة سنة واحدة، بموجرب قرار مشترك صادر عن وزير العدل حامل الأختام ووزير الدفاع الوطني.

ويمارس هؤلاء القضاة مهامهم مالم تصدر تعيينا  جرديدة ولحين انتهاء الجلسا  الخاصة بقضية شارموا في جرلستها 
 الأولى.

من الن وع التي تطول المرافعا  فيها، يجوز تكليف الأعضاء الاحتياطيين لحضور  وعندما تكون إحدى القضايا
 .4حاصل لهم عذر مشروعـحل الأعضاء الـ، مالاقتضاءلول عند ـالجلسا  بقصد الح

وفي حالة تفاو  رتبة المتهمين وذلك لتعددهم، فيجب مراعاة الحد الأعلى للرتبة والأقدمية، وهذا طبقا لما 
 كري الجزائري:من قانون القضاء العس 3و 2و 1الفقرة  07المادة ورد في نص 

 عندما يكون المتهم جرندي ا أو ضابط صف، يتعين أن يكون واحد من القاضيين المساعدين ضابط صف. -
 .5على الأقل من نفس رتبته ضابطين، المساعدينوعندما يكون المتهم ضابط ا، يتعين أن يكون القاضيان  -

 في تشكيل امحاكمة رتبة المتهم ومرتبته وقت حصول الوقائع المنسوبة إليه. وتراعــى

 
                                                           

 .02، ص 28 -71، مشرع قانون " المرجرع السابق "، معدل ومتمم الأمر رقم 05أنظر المادة رقم  -1
 .08، ص2بلعروسي أحمد التيجاني، وابل رشيد، المرجرع السابق،ج -2
 .12، ص1993، دار الهدى، الجزائر، 2دمدوم ممال، القضاء العسكري والنصوص المكملة له، ط -3
 .02قانون القضاء العسكري، الجزائري،صمن  06أنظر المادة  -4
 .02من قانون القضاء العسكري الجزائري، ص 07أنظر المادة  -5



ظروف العاديةالالمحاكم العسكرية الجزائرية في  الـتقاضي أمـام          الفصل الأول:  

 

 
7 

 .1مراتب المختلفة، فيراعى في ذلك الحد الأعلى للرتبة والأقدميةـمتهمين من ذوي الر تب والـوفي حالة تعدد ال
من  09 من المادة لا  بنص الفقرة الأولىمفاختيار القضاة العسكريين المساعدين يعود لوزير الدفاع الوطني ع

قانون القضاء العسكري المذمورة أعلاه، ونص الفقرة مما هو واضح يشكل حجة عن انعدام أي إشارة للكفاءة 
عدها وزير الدفاع الوطني العلمية لدى القاضي العسكري المساعد نتيجة وجرود ضباط صف ضمن القائمة التي يُ 

عادة الدرجرة العلمية مما يؤهلها لإبداء وأي حول قضايا معروفة على سنوي ا، فهذه الفئة من الرتباء لا يتوفر لديها 
 .2القضاء

فعدم اشتراط قانون القضاء العسكري الجزائري التخصص أو حتى الإلمام بالقراءة والكتابة لدى القاضي 
 .3العسكري المساعد مما قد يهدر حق المتهم في محاممة عادلة

إلى الجمع بين الدراية القانونية للرئيس والخبرة العسكرية  ويهدف المشرع من هذا التشكيل المختلط
 .4للمساعدين

ي الانتباه هو أن  الهيئا  القضائية في هذا النوع من عومما جراء به قانون القضاء العسكري من أحكام تستد
هو  القضاء تتشكل من عسكريين عاديين ليس لديهم تكوين خاص، أولا يشترط فيهم تكوين خاص مل ما يشترط

و صفـة العسكريين، فمن حيث ين: صفة القضاة ء القضاة من جرهة يحوزون على صفتمسائل تتعلق بالرتب، فهؤلا
ن لوزير و هم يخضعللقضاء، ومن حيث صفة العسكريين ف يلاحظ أنهم يخضعون للقانون الأساسي صفة القـضـاة

 الدفاع أي سلطة التنفيذية لوزير الدفاع الوطني.
لقضاء العسكري للقضاة العسكريين حيز ا هام ا حيث جراء الحديث تبعيتهم لوزير الدفاع د قانون احيث أفر 

 .5الوطني فيما يتعلق بمسيرتهم المهنية من تعيين ونقل وإنهاء مهام
وتجدر الإشارة إلى أن  التشكيلة الهيكلية للمحامم العسكرية في الظروف العادية، تختلف وتتفاو  حسب 

القضاء الفرنسي قبل إلغائه للمحامم العسكرية في الظروف العادية، التي مانت تتشكل من رئيس رتبة المتهم بعكس 
 إرتكاب العسكري الفرنسي لجرم جرناية أو وخطورة الجريمة وفي حالة أعضاء يختلف عددهم حسب وصف وجرسامةو 

                                                           
 .02من قانون القضاء العسكري الجزائري، ص 07أنظر المادة  -1
، متوفر على الموقع الالكتروني: 2016/2017فيصل بوصيدة، محاضرا  اختصاص امحاامم العسكرية، جرامعة سكيكدة،  -2

www.https://sites.goole.com:21:25، التوقيت: 04/04/2018، تاريخ التصفح . 
 .142، ص1998، مؤسسة المعارف بالإسكندرية، مصر، 1حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاممة عادلة، ط -3
 .20ارها، المرجرع السابق، صصلاح الدين جربار، امحااممة العسكرية و أث -4
 www./sites.google.com/siteفيصل بوصيدة، المرجرع السابق، متوفر على الموقع الالكتروني: -5

http://www.https/sites.goole.com
http://www.https/sites.goole.com
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 01من الفقرة  698المادة  جرنحة فتتشكل امحاكمة الفرنسية من رئيس وعضوين مساعدين وهذا طبقا لما ورد في نص
 .1من قانون القضاء العسكري الفرنسي 205من قانون الإجرراءا  الجزائية الفرنسي والمادة 

يلته لقضاة الحكم العسكري من رئيس امحاكمة والقاضيان ونلاحظ مما سبق ذمره أن  المشرع الجزائري في تشك
من  07المتهم وهذا ما تبين ونستشفه في المادة  المساعدان في الظروف العادية حيث ينظر إلى صفة أو رتبة

 ولتكتمل تشكيلة امحاكمة العسكرية في جرلسة الحكم لابدا أن يضاف إلى هؤلاء الأعضاء الثلاثة قاض   ق.ق.ع.ج
 .آخر يمثل النيابة العامة، فمن هم وملاء النيابة العسكرية؟ وماهي مهامهم؟

 الـــعســكريــة ةــابـنيـاة الـضــاني: قـثــرع الــفــال
النيابة جرزء أساسي في تشكيل القضاء العسكري فلا يعد تشكيل امحاكمة العسكرية سليما ولا تعتبر 
اجرراءا  امحاكمة صحيحة مالم تكن الن يابة ممثلة فيها، ويجب حضور أحد أعضاء النيابة العامة جرلسا  امحاامم 

القضاء باته ويعتبر عمل النيابة العسكرية شرط ضروري لمباشرة لكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طالجنائية، وعلى امحا
 .2العسكري لوظيفته

النيابة العسكرية بوصفها الجهة المكلفة بالإشراف على إدارة امحاكمة العسكرية ومل ما يتعلق بجانب 
الانضباط نجدها في موضع المقوم لقضاة التحقيق تحت غطاء الإشراف الإداري على موظفي امحاامم العسكرية 

الوطني بناء  على اقتراح من مجلس التحقيق  وباستثناء حالة إنهاء علاقة العمل مإجرراء تأديبي حيث يختص وزير الدفاع
فإن  وميل الدولة العسكري يملك مل الصلاحيا  في تقسيم وتقويم قضاة التحقيق عملا  بالعلاقة الرئاسية القائمة 

 .3وليس بالرتبة وهو يخص مختلف درجرا  القيادةبينهما عسكريا لأن  حق توقيع العقاب يرتبط بالوظيفة 
مافة الاختصاصا  العادية في تحريك الدعوى   اختصاصهبة ومساعدوها مل في دائرة ويباشر وملاء النيا

الدفاع  اختصاصأمام امحاكمة العسكرية تحت وصاية وزير الدفاع الوطني لأن  رفع الدعوى العمومية من  ،العمومية
 .4الوطني لوحده 

                                                           
1 VOIR :COLLET ( André ) .justice militaire.( Recueil. Vjustice militaire) paris.p05. 

 .81، ص:2005عامة، الطبعة الأولى، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، مصر الجديدة، أشرف مصطفى توفيق، شرح قانون الأحكام العسكرية النظرية ال -2
 .81، صنفســهأشرف مصطفى توفيق، المرجرع  -3
 .16، ص2006مصر الجديدة، ،  ،1ط أشرف مصطفى توفيق، أعمال الن يابا  العسكرية بالقوا  المسلحة والشرطة، إبتراك للنشر والتوزيع، -4
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ولة العسكري مهام النيابة الديل يتولى وم 05في الفقرة  من ق.ق.ع.ج 10وهذا طبق ا لما ورد في المادة 
 02أمام امحاكمة العسكرية، إذ أنه يوجرد على مل محكمة دائمة وميل دولة عسكري مساعد وذلك وفق ا للفقرة  العامة

 ، ويجوز مذلك تعيين وميل دولة عسكري مساعد.10من المادة 
 .1فإنه يكلف بالإدارة وبالنظام "وبصفته رئيس النيابة العامة على:"06في فقرتها  10ومذلك نصت المادة 

ولوميل الدولة العسكري القيام بالتحقيق، ويتم وضع الأشخاص الملاحقين تحت تصرف وميل الدولة العسكري 
 .2المختص

ولوميل الدولة العسكري أن يأمر بفتح تحقيق وذلك بموجرب أمر بالتحقيق الذي يتولى أمر قاضي التحقيق، 
 إذ ا فمن هم قضاة التحقيق؟

 العسـكــري قـــقيـحــتـــضاة الــقالث: ـــفرع الثـــال
قضاء المجالس مثل قضاء الحكم نظر ا لطبيعته اء الهيئة القضائية، ينتمي إلى يعد قاضي التحقيق أحد أعض

 .3ةمن تحقيق وتحري بحث ا عن الحقيق ووظيفته، مما أن ه يجمع بين أعمال ضباط الشرطة القضائية
 .4" ويتولى قاضي التحقيق إجرراءا  التحقيق، ويساعده ماتب ضابط ":06ف ق.ق.ع.جمن 10ونصت المادة 

على ذلك من  11التحقيق بموجرب قرار صادر عن وزير الدفاع الوطني حيث نصت المادة  يويتم تعيين قاض
لمكلفين بخدمة " يحتفظ وزير الدفاع الوطني في جميع الظروف بتعيين قضاة التحقيق والن يابة والموظفين ا: ق.ق.ع.ج

 .5القضاء العسكري "
 ولقاضي التحقيق العسكري في الظروف العادية مهام يختص بها وهي: 

يختص بالفصل في الجرائم التي يرتكبها العسكري سواء تعلق الأمر بجرائم مدنية أو عسكرية، وقعت داخل  -
 .6وأثناء تأدية الوظيفةالمؤسسا  العسكرية 

                                                           
 .03، من ق.ق.ع.ج، ص6، 5، ف10المادة أنظر  -1
 .165، ص1988عبد العزيز سعد ، أجرهزة ومؤسسا  النظام القضائي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، د ط ، الجزائر،  -2
 .191،ص1992الجزائر،  ،د طديوان المطبوعا  الجامعية،  بومحيل الأخضر، الحبس الإحتياطي والرقابة القضائية في التشريع الجزائري والمقارن، -3
 . 03، من ق.ق.ع.ج، ص10أنظر المادة -4
 .03، من ق.ق.ع.ج، ص11أنظر المادة  -5
عبد الرحمان ميرة، بجاية،  عبد الرحمن خلفي، محاضرا  في الاجرراءا  الجزائية، السنة الثانية ل م د، ملية الحقوق والعلوم السياسية، جرامعة -6

 .www.elmonhami.com/wp  content /uploadsالموقع الالكتروني:، متوفر على 221، ص 2016/2017
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من  01/ف76يتولى قاضي التحقيق في الجرائم العسكرية الس ير في التحقيق التحضيري وذلك بمقتضى المادة  -
وز قاضي التحقيق العسكري في السير بالتحقيق التحضيري نفس امتيازا  قاضي "يــحـ على أنه: ق.ق.ع.ج

 .1القانون "  ستثناء الأحكام المخالفة الواردة في هذاالتحقيق الخاص بالقانون العام با
ل أمامه إذا لم يكن لهذا الأخير دافع ا بصفة تلقائية للمتهم الماثــالتحقيق العسكري تعيين م يويمكن لقاض

 ليس له مدافع ا .
: " ينبغي على قاضي التحقيق العسكري، عند مثول المتهم من ق.ق.ع.ج 79وذلك حسب نص المادة 

بمدافع مختار، أن يعين له مدافعا بصفة تلقائية وأن يدرج ذلك في محضر لأول مرة أمامه بدون أن يكون مصحوب ا 
 التحقيق.

ويصدر قاضي التحقيق أمر بمنع امحااممة جرزئي ا أثناء سير التحقيق، وبعد إنتهاء إجرراءا  التحقيق الموملة له، 
 .من ق.ق.ع.ج 92يقوم بإرسال الملف إلى وميل الدولة العسكري ليقدم إليه طلباته، وذلك استناد ا لنص المادة 

إلى وميل الدولة العسكري إذا مانت امحاكمة غير لدعوى ويأمر قاضي التحقيق العسكري بإصدار أمر بإحالة أوراق ا
 93مختصة، يقوم وميل الدولة العسكري برفعها إلى امحاكمة المختصة بالفصل في الدعوى، وذلك عملا  بنص المادة 

 .2من ق.ق.ع.ج
المنوطة له بالجزم وبهذه المهام والأعمال الموملة قانون ا لقاضي التحقيق العسكري، مان لابد أن تتسم الأعمال 

القانون على أممل  وبالص رامة وهذا لا يكون إلا  بالاعتماد على قواعد سليمة وجردية ودقيقة ونزيهة تمكنه من تطبيق
 .3وجره

من 1/ف09المادة  صإذن فاختيار القضاة العسكريين المساعدين يعود لوزير الدفاع الوطني عملا  بن
ئمة برتب وأقدمية الضباط وضابط الصف المدعويين للاشتراك في جرلسا   ق.ق.ع.ج: " يضع وزير الدفاع الوطني قا

 . 4"مل محاممة عسكرية

 

 
                                                           

 .17من ق.ق.ع.ج، ص 01/ف76أنظر المادة  -1
 .17،20، من ق.ق.ع.ج، ص93، 92، 79أنظر المادة  -2
 .229، ص1992مولاي ملياني بغدادي، الاجرراءا  الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية  للكتاب، د ط ، الجزائر،  -3
 03، ق.ق.ع.ج، ص1/ف09أنظر المادة  -4
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 المحكمـة العــسكــريــة وانــأعة ــكيلـشـالث: تــلب الثــطـمـال
إن التشكيلة الهيكلية لقضاة امحاامم العسكرية في الظروف العادية لهم صلاحيا  ومهام منوط بها ولسير 

العسكري لابدا من أعوان ومساعدو رؤساء امحاكمة العسكرية، ولتكتمل تشكيلة امحاامم في زمن السلم  مرفق القضاء
عن الحقيقة وإقرار العدالة وذلك من أجرل تسيير شؤون لتشكيلة امحاكمة العسكرية ليساهموا في الكشف  اوجرب أعوان  

 امحاكمة العسكرية.

 طــضبـاب الـت  ــرع الأول: كـفــال
لى تسيير و " يتق.ق.ع.ج:المتضمن  28-71من مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم  12تنص المادة 

مصالح متابة الضبط للجها  القضائية العسكرية المستخدمون العسكريون أو المدنيون الت ابعون لوزارة الدفاع الوطني، 
 لجزائية.ويمارسون مهامهم طبق ا لقانون القضاء العسكري وقانون الإجرراءا  ا

" يعين مستخدمو متابة الضبط في مهامهم طبق ا للتنظيم الس اري المفعول، ويخضعون لقانون أساسي خاص يحدد عن 
 الت نظيم ".طريق 

 . 1يتولى تسيير متابة الض بط الت ابعون لمجلس الاستئناف العسكري
 على ما يلي: ق.ق.ع.جمن  10من نص المادة  6و  5 الفقرتين صتن 

: " وبصفة وميل الدولة العسكري رئيس ا للنيابة العامة، فإنه يكلف بالإدارة والن ظام، ويتولى قاضي الت حقيق 05الفقرة 
 إجرراءا  التحقيق، ويساعده ماتب الضبط."

 : " ويتولى ماتب الضبط مذلك أعمال الجلسا  والكتابا  ...."06الفقرة 
ط أو ضابط الص ف الكاتب للضبط الأقدم والأعلى رتبة هو في الفقرة الأخيرة: " ويكون الضاب 10وتنص المادة 

 .2رئيس مصلحة الضبط  "
: " يؤدي مت اب الضبط ومستكتبو الضب ط وامحاضرون في نفس الأحوال، ق.ق.ع.جمن  17وتنص المادة 

 .3من قانون الإجرراءا  المدنية " 428اليمين المنصوص عليها في المادة 
يتم تعيين متاب الضبط في امحاامم العسكرية الجزائرية للظروف العادية من طرف وزير الدفاع الوطني، ويختارهم إذن  

 غير الضباط والتابعين لأسلاك الجند أو المصالح.من بين الضباط أو ضباط الصف أو حتى من العسكريين من 
                                                           

 .05،المعدل و المتمم ،المرجرع السابق، ص28 – 71مشروع قانون الأمر رقم  -1
 .03والأخيرة، من ق.ق.ع.ج، ص 6و  5، الفقرتين 10أنظر المادة  -2
 .04، ق.ق.ع.ج، ص 17أنظر المادة  -3
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 الخـــــــــــــــــــــــــبــــــــــراءاني: ــفرع الثــال
تتوفر لدى رجرال القضاء لا الخبرة هي إجرراء يستوجرب إستخدام قدرا  الشخص الفنية أو العلمية والتي 

أو نسبتها إلى المتهم، أو تحديد الآخرين من أجرل الكشف عن دليل أو قرينة تفيد في معرفة الحقيقة بشأن وقوع الجريمة 
 ة الإجررامية .ملامح الشخصي

ولقد أدى التقدم العلمي في ميدان الطب الشرعي والبوليس الفني إلى الإستعانة أمثر بالخبراء في مجالا  عدة  
 مالخبرة الطبية والعقلية الن فسية لفحص قدرا  المتهم أو المجني عليه.

الخبراء المقيدين  ويتم اختيار الخبراء لإجرراء الخبرة المطلوبة أمام امحاامم العسكرية في الظروف العادية من بين 
يختاروا وبكل حرية خبراء من بين جميع الموظفين المختصين الت ابعين لوزارة  مما يمكن أيض ا لقضاة امحاامم العسكرية أن  

 .1الدفاع الوطني
من قانون الإجرراءا  الجزائية لكل جرهة قضائية تتولى التحقيق أو الحكم  1ف/43لمادة وقد أجراز المشرع في ا

في الدعوى عندما تعرض عليها مسألة فنية أن تأمر من تلقاء نفسها بندب خبير أو تندبه بناء على طلب الن يابة 
 العامة أو الخصوم .

يجوز الخروج عليها والتي تتمثل في فحص  يجب على قاضي التحقيق أن يحدد مهنة الخبير في قراره التي لا
 .ج.ج(.من ق.إ 146مسائل فنية ) المادة 

ويحدد قاضي التحقيق في قرار الن دب المدة التي ينبغي خلالها على الخبير تقديم تقريره الفني ويجوز أن تمتد هذه 
تقريره في الميعاد امحادد يجب عليه المهلة إذا اقتضت ظروف الخبرة ذلك بناء على طلب الخبراء، وإذا لم يقدم الخبير 

ساعة ويستبدل الخبير في هذه الحالة بغيره  48إعادة الأوراق التي تلقاها وتقديم نتائج ما قام به من أبحاث في ظرف 
 .2من قانون الإجرراءا  الجزائية ( 48مع جرواز شطب اسمه من قائمة الخبراء ) المادة 

ري الجزائري ولقضاة امحاكمة العسكرية لهم الحرية في اختيار خبراء من لذلك فالخبرة لها دور في القضاء العسك
 .الأشخاص المختصين المستقلين عن وزارة الدفاع الوطني

ائل سفي المفالخبرة والخبراء لهم دور أساسي واستشاري يتجلى في مساعدة قضاة امحاكمة العسكرية وخاصة 
 .3على قاضي العسكري الفصل فيها يوالقضايا الصعبة التي يستعص

                                                           
 .259، ص2003الجزائر،   ،3، ديوان المطبوعا  الجامعية، ط2التشريع الجزائري، جأحمد شوقي شلقاني، مبادئ الاجرراءا  الجزائية في  -1
 .194-193، ص1986سليمان بارش، شرح قانون الاجرراءا  الجزائية الجزائري، مطبعة دار الشهاب، د ط، الجزائر،  -2
 .260أحمد شوقي شلقاني، المرجرع نفسه، ص -3
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 فيما يتمثل حق الدفاع أمام امحاامم العسكرية الجزائرية في الظروف العادية؟
 الفــــرع الثـــــــــــالث: المدافــــــــعــــون

 مُقيـديـنيعتبر حق الد فاع مضمون أمام امحاامم العسكرية الجزائرية في الظروف العادية وذلك بواسطة مدافعين 
طة بالجيش أو عسكري مقبول من قبل السلحتى  وإن لم تكن لهم أية صلة ومُدرجرين ضمن قائمـة الـمــُدافعين 

 .لهم الخبرة القانونية اللازمة يُختـارون مـمدافعين من بين الـعسـكريين ال ذين العسكرية، بالإضافة إلى العسكريين الذين
فليس للمتهم التن ازل عنه مادام المجتمع قد أقره واعتبره من ولأن الدفاع حق ينشئه القانون وليس بحرية، 

 .1ضرورا  توفير محاممة عادلة
يتولى مهمة  "بمحام أمام امحاامم العسكرية: الاستعانةمن ق.ق.ع.ج على مبدأ حق  18حيث تنص المادة 

 "ل من السلطة العسكرية.الدفاع أمام امحاامم العسكرية امحاامون المقيدون في قائمة امحاامين أو عسكري مقبو 
إلا  من ناحية اشتراط إذن أن ه ليس هناك من مساس بحق الاستعانة بمحامي  18ووفق ا لما جراء في نص المادة 

ا في جردول امحاامينـمـال  .2حكمة العسكرية للتمثيل بمحامي فيما يخص الجرائم العسكرية وأن يكون مقيد 
ينبغي على قاضي التحقيق عند مثول المتهم لأول مرة أمامه بدون  "من ق.ق.ع.ج: 79ومما نصت المادة 

 "درج ذلك في محضر التحقيق.ن يُ يعين له مدافع ا بصفة تلقائية وأ أن يكون مصحوب ا بمدافع مختار، أن
 من ق.ق.ع.ج. 18ويسوغ للمتهم لحين إفتتاح المرافعا  أن يختار محاميه، مع مراعاة أحكام المادة 

وذلك خلال التحقيق  م بحقه في تعيين مدافع آخر، عدا عن المدافع المختار أولي ا أو المعين تلقائي اويحتفظ المته
 امحامة. مالتحضيري ولحين مثوله أما

بصفة  فقانون الإجرراءا  الجزائية يسمح للمتهم أن يختار محاميا أو حتى مدافع ا من أقاربه وأصدقائه ولو
 خيص بذلك، لكن قانون القضاء العسكري لا يسمح بذلك.استثنائية، أي بعد الحصول على تر 

دافع الذي اختاره المتهم وتعيين بديل له وهذا إخلال بحقه ـمُ مذلك فهو يسمح في بعض الأحيان برفض ال
 .3في اختيار المتهم الذي يراه مناسب ا على اعتبار أن  العلاقة بين المتهم ومحاميه هي علاقة خاصة

خذ  حق المتهم في ممارسة دفاعه من دون تمييز بين الجرائم، سواء أُ  يسكري لم ينفإن  قانون القضاء الع
ا وضع لذلك الحق معععالمالأفعال المجرمة وصف الجناية أو الجنحة أو الم  استعماله بحيث أن قيد من مجال تُ خالفة، إّ 

                                                           
 .23، ص2002،الإسكندرية، 1ط،منشأة المعارف  فاع في ضوء الفقه و القضاء،عبد الحميد الشواربي، الإخلال بحق الد -1
 .40، ق.ق.ع.ج، ص18أنظر المادة  -2
 .17من ق.ق.ع.ج.، ص 79أنظر المادة  -3
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للجرائم الخاصة ا في جردول امحاامين، وأيض ا أن يحصل امحاامي على إذن من رئيس امحاكمة بالنسبة يكون المدافع مقيد  
ا للتعبير الصريح عن رغبة المشرع في تقييد حرية الدفاع وهو أمر يتعارض بشكل مباشر مع الدستور وتفادي  العسكرية 

ق.ق.ع.ج. طريقا يؤدي إلى غل إرادة المتهم من  18دئ القانون، فقد اعتمد من خلال نص المادة اوخروجر ا عن مب
عند اختيار دفاعه لإمكانية رفض توميل الشخص الذ ي يختاره بإرادته المنفردة الصحيحة من أجرل الدفاع عنه أمام 

 امحاكمة.
نيب عنه شخصا عادي ا لا يمتهن امحااماة من أجرل الدفاع عنه ا لنفس المادة، أن يُ إذ لا يجوز للمتهم وفق  

 .1رة في قضيتهم الجهة القضائية العسكرية الن اظـفعة أماوالمرا
مما لا يجوز له الاستعانة بامحاامي الذ ي يرضاه حينما يتعلق الأمر بجريمة عسكرية مع أن الدفاع في المسائل   

 الجزائية، حق للمتهم لا يجوز المساس به أو الإنقاص منه .
  تهم في استعمال حقه المشروع من زاويتيند من حرية الممن ق.ق.ع.ج، تؤدي إلى الح 18إن  صياغة المادة 

عدم جرواز الاستعانة بمن لا تتوفر فيه الصفة المهنية، وضرورة الحصول على إذن مسبق من رئيس امحاكمة العسكرية 
 بالنسبة للمحامين امحاترفين إذا تعلق الأمر بجريمة ذا  طابع عسكري مما نصت المادة المذمورة أعلاه.

ممة أثناء سير الجلسة، فيجوز للمتهم ا محـحالة ما إذا استوجرب خروج المدافع امحال بإلتزاماته من قاعة الوفي 
إستوجرب على رئيس امحاكمة إختيار مدافع تلقائيا للمتهم، ويجوز لهذا الأخير  ار مدافع آخر جرديدـ، وإذا لم يفعلإختي

 .2ساعة لدراسة الملف 48أن يطلب مهلة 
بالتزاماته التي تنص عليها يمينه، يكون عرضة للمسؤولية، إذ يجوز في مثل هذه الحالة  أن المدافعوجردير بالذمر 

الإخلال، مالإنذار  للنيابة العامة أن تطلب من امحاكمة العسكرية المطروح أمامها النزاع تسليط عقوبا  جرر اء هذا
 مجلس النقابة، لمدة لا تتجاوز عشر سنوا .والتوبيخ والشطب من جردول المدافعين، والحرمان من العضوية في 

من خلال المبحث الأول أن  التشكيلة الهيكلية للمحامم العسكرية الجزائرية في الظروف يتبين جرلي ا فيما تقدم 
نواحيها ثلاثة محامم في  ة ( تتشكل من جرها  قضائية عسكرية دائمة في زمن الس لم مان عدد) الس لمـيالعادية 

م وذلك 1992في سنة  م وأصبحت عدد هذه امحاامم ست نواح  1971اء العسكرية الصادر سنة قانون القضظل 
العسكرية الدائمة  ق.ق.ع.ج أن  امحاكمة 05من ق.ق.ع.ج، وأيضا جراء في أحكام المادة  04طبقا للمادة 

                                                           
جرامعة الجزائر، عبد الرحمن بربارة، حدود الطابع الاستثنائي لقانون القضاء العسكري الجزائري، أطروحة لنيل دمتوراه في القانون جرنائي،  -1

 .173، ص2005/2006
  .174المرجرع نفسه، ص -2
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ها لهم المشرع تتشكل من ثلاث أعضاء: من رئيس امحاكمة وقاضيان مساعدان لهم مهام وصلاحيا  منوطة بهم حدد
الجزائري في قانون القضاء العسكري إضافة إلى التشكيلة الهيكلية لأعوان امحاكمة العسكرية الذين يساهمون في سير 

 مرفق القضاء العسكري.
 ظروف العاديةالــاني: اختصاص المحاكم العسكرية في ــالمبحث الث

امحاامم العسكرية في الظروف العادية القضاء العسكري اختصاص  حدد المشرع الجزائري في مضمون قانون
للفصل في القضايا المعروضة أمامها وذلك باعتبار أن الاختصاص هو من الشروط الشكلية للدعوى وهو شرط من 

 النظام العام.
 فيما تتمثل اختصاصا  امحاامم القضائية العسكرية الجزائرية في الظروف العادية؟

 للمحاكم العسكرية ــــــي: الاختصاص الشخصالمطلب الأول
في ذلك بصفة مرتكبها  مل الجرائم أي ا مان مرتكبها بل يتقيدفـي  ظر ن  إن  القضاء العسكري لا يختص بال

معدون في الخدمة أو المعدون في حالة ـالخدمة المماثلون العسكريين القائمون بالخدمة أو ال: العسكريون القائمون بموه
الأشخاص غير القائمين بالخدمة والباقون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني ويتقاضون راتب ا، الجنود الشباب نظامية، 

 والاحتياطيون بما فيهم المماثلون للعسكريين والمدعون للخدمة.
مذلك يعتبر في حكم العسكريين قبل تجنيدهم الموجرودون في مستشفى أو سجن أو تحت حراسة القوة 

 لمفرزين إداري ا إلى إحدى الوحدا  .العمومية أو ا
 الأشخاص المطرودون من الجيش والمعتبرون تابعين لإحدى الأوضاع الخاصة بالعسكريين . -
 الأشخاص المعتبرون موجرودون ضمن جردول ملاحي سفينة بحرية أو طائرة عسكرية. -
 .1الأشخاص الموجرودون في جردول الخدمة والقائمون بها -

وأحيان ا يحدد القانون اختصاص امحاكمة على أساس مواصفا  معينة تتميز فئة بها فئة من المتهمين عن الفئا  
بمحاممة المتهمين الذين لم يكتملوا سن من ذلك ليس تمييز فئة أخرى فمثلا  يختص قضاة الأحداث الأخرى والهدف 

، وتختص امحاامم العسكرية بمحاممة 2.إ.ج (من ق 451و  447و  446سنة ) المواد  18وهو الرشد الجنائي 

                                                           
 .01:15، التوقيت 1/04/2018تاريخ التصفح: ، tribunal forum dz www متوفر على الموقع الالكتروني:اختصاص القضاء العسكري،  -1
 ، ق.إ.ج.451، 447، 446أنظر المواد  -2
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العسكريين التابعين  تطبق أحكام هذا القانون علىمن ق.ق.ع.ج :" 3عليها في المادة  المهتمين العسكريين المنصوص
 .1لمختلف الأسلحة والمصالح وعلى الأفراد المماثلين للعسكريين التابعين لهذه الأسلحة والمصالح"

 الاختصاص الإقليمي للمحاكم العسكرية في الظروف العاديةالمطلب الثاني: 
بط ا بالنواحي أي الن طاق الجغرافي الذي تمارس فيه امحاكمة العسكرية اختصاصها، وقد رأينا الاختصاص مرت

نوفمبر  28ه الموافق لــــ 1405ربيع الأول  05المؤرخ في  358-84مرسوم النواحي العسكرية رقم العسكرية طبق ا لـ
من ق.ق.ع.ج، ويتحدد  04م الذي يتضمن إعادة التن ظيم الإقليمي للنواحي العسكرية حسب نص المادة 1984

 وهي: سكرية في الظروف العادية بثلاث عنـاصـرالاختصاص الاقليمي للمحامم الع

 .لتي وقع الجرم في دائرة اختصاصهامحلي ا، امحاكمة العسكرية اتص تخمكان وقوع الجريمة: إذ  -
ذا وقع القبض على المتهم في ا تكون امحاكمة العسكرية مختصة، إالقبض على المتهم وبمحل إقامته: مم مكان -

 دائرة اختصاصها.
لوحدة ئرة اختصاصها لالوحدة التي يتبعها المتهم: فامحاكمة العسكرية المختصة هنا هي امحاكمة التي يوجرد بدا -

 .2العسكرية التي ينتمي إليها

" إن  امحاكمة العسكرية المختصة، هي امحاكمة التي وقع الجرم ع.ج على ذلك:من ق.ق. 30وقد نصت المادة 
في دائرة اختصاصها، أو امحاكمة التي أوقف المتهم أو المهتمون في دائرة اختصاصها أو امحاكمة التي تخضع لها الوحدة 

 تابعين لها". المتهم أو المهتمون  التي يكون
هي امحاكمة التي وقع الجرم في دائرة  إقليـمـي ا مم العسكرية، تكون امحاكمة المختصةوفي حالة تنازع اختصاص امحاا 

 اختصاصها.
عندما يكون المتهم بدرجرة مساوية لنقيب فأعلى أو عندما يكون ضابط ا له صف ضابط للشرطة القضائية 

 العسكرية المختصة التي لا امحاكمةالعسكرية وارتكب الجريمة أو الجنحة بصفته المذمورة، فيعين وزير الدفاع الوطني 
 .3يمكن أن تكون محكمة الن احية العسكرية التابع لها المتهم أو أحد المتهمين، إلا  في حالة عدم الإمكانية المادية لذلك

                                                           
 .01،ق.ق.ع.ج،ص03أنظر المادة  -1
 المرجرع السابق . ،فيصل بوصيدة -2
 .07من ق.ق.ع.ج، ص 30أنظر المادة  -3
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امحاكمة العسكرية الدائمة المختصة إقليميا بالنسبة لموظفي السفن  ن  من ق.ق.ع.ج على: " أ 31صت المادة ون
 .1ال إليها موظفو سفينة الحراسة "ي امحاكمة التي يحُ امحاروسة ه

إن في حالة تنازع الاختصاص الإقليمي بين امحاامم العسكرية، فإن الاختصاص يعود للمحكمة العسكرية التي 
وقع الجرم في دائرة اختصاصها، أم ا إذا مان التنازع بين محكمة عسكرية وأخرى عادية، فإن امحاكمة العليا هي التي 

 .2معروضة عليها القضيةـفصل في النزاع، وهذا يطلب من النيابة العامة للجهة الت
الإقليم الجزائري، فإن  الاختصاص يعود إلى امحاكمة العسكرية التي يكون الوصول وإذا مان المتهم يقيم خارج 

 إليها أسهل.
العسكرية المختصة هنا هي امحاكمة التي يكون امحاروسة لجريمة عسكرية، فامحاكمة  : حالة إرتكاب موظفي السفنمثال

 المذمورة أعلاه. 31الوصول إليها أسهل، عملا  بنص المادة 
وعندما يكون المتهم معتقلا لأي سبب من الأسباب في دائرة اختصاص محكمة عسكرية، فهذه الأخيرة 

 اص القضاء العسكري .رة في جميع الجرائم الد اخلة في اختصكن لها أن تكون المختصة أو الن اظــيم
المختصة، والتي لا يمكن أن تكون محكمة الناحية العسكرية يتولى وزير الدفاع الوطني تعيين امحاكمة العسكرية 

التي يتبعها المتهم، إلا  في حالة عدم الإمكانية المادية، وهذا عندما يكون المتهم بدرجرة مساوية لنقيب فأعلى، أو 
 .3عش، ق،ندما يكون ضابطا له صفة ض،ع

إن الاختصاص الإقليمي للمحامم العسكرية في الظروف العادية لا يثير إشكالا قانونيا جروهريا لإرتباطه 
تمارس فيه امحاكمة العسكرية  أصلا  بتحديد المشرع للن طاق الجغرافي الذي تمارس فيه الجهة القضائية صلاحياتها ومذلك

 تها القضائية.سياد
 الن وعي للمحامم العسكرية في الظروف العادية؟إذن فيما يتمثل الاختصاص 

 

 

 
                                                           

 .07من ق.ق.ع.ج، ص  31أنظر المادة   -1
 .167عبد العزيز سعد، المرجرع السابق، ص   -2
 .244،ص 2003، الجزائر،  3بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعا  الجامعية، ط -3
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 اكم العسكرية في الظروف العاديةـوعي للمحـــن  ـاص الــالمطلب الثالث: الاختص
يثير الاختصاص النوعي للمحامم العسكرية في الظروف العادية إشكاليا  قانونية بعضها يتعلق بجوانب 

العسكرية في قضايا الماسة بأمن الدولة، لهذا رأينا بتوجريه غالب العناية وأخرى تتعلق بنظر امحاامم عسكرية محضة 
 للاختصاص النوعي.

تختص امحاامم العسكرية في الظروف العادية نوعيا من خلال الأخذ بمعيار الن ظر إلى ظروف ارتكاب الجريمة أو بالنظر 
 . إلى طبيعة الجريمة

 بالنظر إلى الظروف ارتكاب الجريمة: الاختصاص النوعي للمحاكم العسكرية أولًا 

 ي.خلال المعيار الشخصي والمعيار الموضوعوما يليها من ق.ق.ع.ج وذلك من 25جراء في محتوى المادة 
قضائية يحددها القانون بمجرد الحدود الأخذ بالمعيار الشخصي: يراد بهذا المعيار أيلولة الاختصاص إلى الجهة  - أ

 إرتكابها.. مان نوع الجريمة وتحت أي  ظرف تـم    الفاعل أيًّاتوفر عنصر الص فة المشترطة لدى 
" تطبق أحكام هذا القانون على العسكريين التابعين لمختلف الأسلحة والمصالح وعلى من ق.ق.ع.ج: 03المادة 

 "الأفراد الماثلين العسكريين التابعين لمختلف الأسلحة والمصالح.
ا عن المادة من ق.ق.ع.ج في  03إذ إخذنا بنص المادة  من نفس القانون والتي تنص على أن    25صورتها المجردة بعيد 

و مان اقترافها خارج المؤسسة " صفة العسكرية لا تخول اختصاص امحاكمة العسكرية، إذا مانت الجريمة المرتكبة عادية أ
 أو الخدمة الوطنية ".

شرع اعتمد على حدود الأخذ المعيار الشخصي 
ُ
ديد الاختصاص لأن  الصفة وفق هذا المعيار مافية عند تحنجد أن الم

 لمنح الاختصاص للمحامم العسكرية .
من ق.ق.ع.ج يجعلنا نستبعد بعدم أخذ المشرع بالمعيار الشخصي  25على نص المادة  الاطلاعغير أن  

 عند تحديد الاختصاص الن وعي في امحاامم العسكرية .
 .1المذمورة أعلاه 25الحالا  المنوه عنها في المادة بحيث  يجب أن يقترن عنصر الصفة بإحدى 

من ق.ق.ع.ج يتبين لنا بأن  صفة العسكري غير مافية بمفردها من أجرل  25نلتمس من خلال نص المادة 
 تمسك امحاكمة العسكرية باختصاصها، وإّا يجب أن ترتبط هاته الصفة بشروط وهي:

 أن تقع الجريمة داخل المؤسسة. -
                                                           

 .110المرجرع السابق، صعبد الرحمن بربارة،  -1
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 الجريمة أثناء الخدمة.أن تقع  -
 أن تقع الجريمة لدى المضيف. -

لقد تم  إستبعاد المعيار الشخصي معنصر وحيد لانعقاد الاختصاص للمحامم العسكرية من خلال قرار آخر 
م، والذي على: " أن  صفة العسكري لا 1982نوفمبر  23صادر عن الغرفة الجنائية الأولى بامحاكمة العليا، المؤرخ في 

 25دها، لجعل الجريمة العادية من اختصاص امحاكمة العسكرية بل لابد من توافر الشروط المقررة في المادة تكفي وح
ت فئة أخرى تتضمن أشخاصا يأخذون حكم من ق.ق.ع.ج أضاف 28و  27المادتين من ق.ق.ع.ج  وبموجرب 
 .من نفس القانون 26رهم في المادة العسكريين دون أن يرد ذم

على وجره الاستثناء بالمعيار الشخصي بمفرده، فيما يتمثل المعيار الموضوعي عند تحديد  ؤخدومع ذلك يُ 
 ؟1الاختصاص النوعي في الظروف العادية

 حدود الأخذ بمكانة المعيار الموضوعي عند تحديد الاختصاص في الظروف العادية: - ب
ختصاص، بدء ا بتحديد طبيعة من ق.ق.ع.ج المرجرع الأساسي الأول بامتياز لضوابط الا 25باعتبار المادة 

إذ تعتبر هذه الأخيرة ذا  طابع العسكري الجرائم التي تنظر فيها امحاامم العسكرية سواء  ما تعلق بالجرائم العسكرية 
" ن ق.ق.ع.ج وفق ا للمنطوق التالي:م 25امحاض هي من اختصاص امحاامم العسكرية وحدها طبق ا لمقتضيا  المادة 

رية وحدها بالنظر في الجرائم العسكرية ذا  طابع العسكري البحث طبقا لأحكام الفقرة من تختص امحاامم العسك
 .2من القانون المذمور أعلاه 25المادة 

من  40و  25ظروف ارتكاب الجريمة من نص المواديستمد المعيار الموضوعي مرجرعيته القانونية بالنسبة ل
.إ.ج حيث تم ضبط قواعد الاختصاص فيما يتعلق بإرتكاب الجرم أثناء الخدمة من ق 188ق.ق.ع.ج والمادة 

قانونية  : " الجريمة المرتكبة أثناء الخدمة هي حالةدول جوليان بولوداخل المؤسسة العسكرية حيث يقول الأستاذ 
 بة تنفيذ الأمر."متصلة بالشخص العسكري هذا المفهوم يستند إلى الظرف المادي لإرتكاب الجريمة خلال وبمناس

لمستقر عليه هو ارتكاب الفعل اأثناء الخدمة، إلا  أن  إذ لم يرد في قانون القضاء العسكري أي تعريف لمقصود بعبارة 
 دريجية.المجرم أثناء تنفيذ أمر صادر من السلطة الت  

                                                           
 .111عبد الرحمن بربارة، المرجرع السابق، ص  -1
 .306، ص1996الجزائر،  ،1، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر، ط1جريلالي بغدادي، الاجرتهاد القضائي في المواد الجزائية، ج -2
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مخالفة من الأشخاص  الجرائم المرتكبة في الخدمة: وهي الجرائم المقترفة سواء أمانت جرناية أو جرنحة أو -1ب
الخاضعين للقضاء العسكري متى وقعت تلك الجرائم بسبب تأدية أعمال وظائفهم مالجندي الذي يقود سيارة 

 عسكرية وتسبب في جرريمة قتل الخطأ، فالاختصاص يعود للقضاء العسكري .
 الجريمة ضمن وداخل المؤسسة العسكرية: -2ب

من ق.ق.ع.ج حيث نصت على أن ه يماثل المؤسسة العسكرية جميع المنشآ  امحادثة بصفة  29بمقتضى المادة      
ستثنى من هذه ويُ  ،أي ا مانتنهائية أو مؤقتة مستعملة من طرف الجيش والسفن البحرية والطائرا  العسكرية 

العسكري، بحيث أن  جميع الجرائم مهما مان المؤسسا  الأحياء السكنية العسكرية باعتبارها لا تخضع للنظام 
نوعها تكون من اختصاص القضاء العسكري متى ارتكبت داخل المؤسسة عسكرية وسواء مان مرتكبها عسكريا 

 أو مدنيا .
 الجرائم المرتكبة لدى المضيف: -3ب

 أمر يفرض علىالتسخيرة هي  المكان المسخر لإيواء عسكريين بموجرب تسخيرة قانونية من جرها  المختصة و
طبيعتها والمرتكبة لدى المضيف للقضاء  تمن أجرل إيواء العسكريين وتخضع جميع الجرائم مهما مان الأشخاص
 .1العسكري

وأيضا تختص امحاامم العسكرية في الظروف العادية بمحاممة فئة من الأشخاص وهم العسكريون وأشباههم والذين 
 قضاء العسكري:حددهم قانون ال

 التابعون لمختلف الر تب ومل شخص مماثل للعسكريين.العسكريون  -1
 الأشخاص الموجرودون بأية صفة مانت ضمن جردول ملاحي السفينة أو الطائرة البحرية. -2
من  27و 26الأشخاص المطرودون من الجيش والذين يعتبرون تابعين لأحد الأوضاع المشار إليها في المادتين  -3

 .2ق.ق.ع.ج
 لخدمة والقائمون بها دون أن يكونوا مرتبطين قانون ا أو تعاقدي ا بالجيش.الأشخاص المقيدون في جردول ا -4

ومذلك تختص امحاامم العسكرية في الظروف العادية بالفصل في الجرائم التي ترتكب من العسكريين أو أشباههم، 
 سواء  مانوا فاعلين أصليين أو شرماء أثناء الخدمة أو داخل مؤسسا  عقابية ...الخ.

                                                           
، 23:20، التوقيت: 22/04/2018فح: حسن حمدان، أفاق تطوير قوانين القضاء العسكري في الوطن العربي، تاريخ الت ص -1

topic-www.droit.1FR1.net/t20. 
 .06من ق.ق.ع.ج، ص 27و  26أنظر المادتين  -2
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سبة للجرائم الواقعة داخل المؤسسا  العسكرية أو ضدها ويرتكبها شخص سواء  مان مدني ا أو عسكريا  أما بالن
 .1رة في الدعوىكمة العسكرية هي المختصة والناظـــففي هذه الحالة تكون امحا

 اً: الاختصاص الن وعي للمحاكم العسكرية بالنظر إلى طبيعة الجريمة:ـثاني
الظروف العادية تختص دون سواها بالنظر في الجرائم ذا  الطابع العسكري والجرائم إن امحاامم العسكرية في 

لة متى تجاوز  هذه الأخيرة مدة العقوبة المقررة لها خمس سنوا  وذلك عملا  بالفقرتين الأولى والثالثة و الماسة بأمن الد
 .2من ق.ق.ع.ج 25من المادة 

ق.ق.ع.ج  25رائم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة : يقصد بها تلك الجالجرائم العسكرية المحضة - أ
 النظام العسكري نظرا  لتعارضها مع نظام الخدمة في الجيش مالعصيان ...الخ.بباعتبارها مخالفا  تخص 

: 1الصريح الفقرة عملا بالنص   3فكلما ارتكبت جرريمة عسكرية محضة عاد الاختصاص للمحامم العسكرية  
العسكري والمنصوص عليها في الكتاب الثالث الوارد تنظر امحاامم العسكرية الدائمة في المخالفا  الخاصة بالنظام 

ي للجريمة ومل مشترك آخر ومل شريك في الجريمة، سواء مان عسكريا أم لا، وقد لبعده فيحال إليها مل فاعل أص
 24حكمة العليا المؤرخ: في لغرفة الجنائية الأولى للمجراء التأميد على هذا المبدأ من خلال قرار صادر عن ا

  هي من اختصاص امحاامم العسكرية وحدها العسكري امحاض م حيث اعتبر  الجرائم ذا  الطابع1984جرانفي
 من ق.ق.ع..ج المذمورة أعلاه. 25طبقا لمقتضيا  م 

 الكتاب الثالث من قانون القضاء غير أن  الافتراض قيام عسكري أو مماثل له بارتكاب الجرائم المذمورة في
 حيث حدد المشرع الجزائري الجرائم الواردة في النصوص مالآتي:  العسكري

 

 

 

 
                                                           

 .246. بوبشير محند أمقران، المرجرع السابق، ص-1
 06، ق.ق.ع.ج، ص1،3، ف25أنظر المادة  -2
 .122رة، المرجرع السابق، صعبد الرحمن بربا-3
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 ة:ـحتـة البـسكريــم العـرائـجـواع الـأن -ب
 :جرائم الإفلات من الخدمة العسكرية -1-ب

 فرار والتحريض على الفرار وإخفاء الفار ...الخ.لـالعصيان وا -
 من ق.ق.ع.ج الفرار يشمل: 254نصت عليه المادة العصيان حيث  -
 من ق.ق.ع.ج. 258والمادة  255الفرار داخل البلاد وخارجرها المادة  -
 من ق.ق.ع.ج. 265الفرار مع عصابة مسلحة، المادة  -
 من ق.ق.ع.ج. 271التحريض على الفرار أو إخفاء الفار، المادة  -
 ق.ق.ع.ج.من  273مد الذي نصت عليه المادة ـتعمـالتشويه ال -

 جرائم الاخلال بالشرف أو الواجب: وتتمثل في: -2-ب
 من ق.ق.ع.ج. 283لام والخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية المنصوص عليها في المادة سالاست -
 من ق.ق.ع.ج. 300إهانة العلم والجيش، المادة  -
 ومذلك جررائم الن هب والتدمير والتزوير والغش والاختلاس. -
 من ق.ق.ع.ج . 298العسكرية والأوسمة والشارا  المتميزة والشعارا  المادة انتحال البدلة  -
 .1من ق.ق.ع.ج 301التحريض على ارتكاب أعمال مخالفة للواجرب والنظام المادة  -

 الجرائم المرتكبة ضد النظام: -3-ب
 تمثل هذه الجرائم في:تو 

 2 جررائم خاصة بإساءة إستعمال السلطة وهي نوعان: -
 العنف بحق المرؤوسين وإهانتهم وسوء استعمال حق المصادرة.جررائم أعمال  -
 من ق.ق.ع.ج والتي تشمل في: 302التمرد العسكري المادة  -
 رفض أداء الخدمة الواجربة قانون ا. –إهانة الرؤساء  –أعمال العنف  –رفض الطاعة  -
 الشتائم المرتكبة بحق المرؤوسين وإهانتهم. -

                                                           
 .122عبد الرحمن بربارة، المرجرع السابق، ص -1
 .123المرجرع نفسه، ص  _  2
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 مخالفة التعليمات العسكرية: -4-ب
من  224هذه الجرائم لا يرتكبها إلا  أفراد الجيش مثل جررائم مخالفة الأمر الصادر للجند، والتي نصت عليه 

 ق.ق.ع.ج.

 من ق.ق.ع.ج. 326إليه، المادة  ةالذي يترك وظيفته، أو عدم تنفيذ التعليما  الصادر  جرريمة العسكري -
الاختصاص للمحامم في الظروف العادية ملما ارتكب جرريمة من هذه الجرائم العسكرية امحاضة، فيعود  -

ق.ق.ع.ج: " تنظر امحاامم  1/ ف25للمحامم العسكرية المختصة بذلك عملا  بالنص الصريح في المادة 
العسكرية الدائمة في المخالفا  الخاصة بالنظام العسكري، فيحال إليها مل فاعل أصلي للجريمة ومل مشترك 

 عسكريا أم لا".ن آخر ومل شريك في الجريمة سواء  ما
بة الحبس عن مدة خمس حيث تختص امحاامم العسكرية الدائمة في زمن السلم، بهذه الجرائم شرط أن تزيد عقو 

ان الفاعل عسكري ا فلا تختص امحاامم العسكرية الدائمة في الظروف العادية إلا  إذا م سنوا ، وإذا مانت الجريمة جرنحة
 .1أو مماثلا  له 

 .2يبت القضاء العسكري في زمن السلم إلاَّ في الدعوى العمومية لا أنهيتوجرب النص على  أنـه ـامم

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .123عبد الرحمان بربارة، المرجرع السابق، ص -1
 .06من ق.ق.ع.ج، ص 24أنظر المادة  -2
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 أمام المحاكم العسكرية في الظروف العادية ةوالمحاكم قيسـير إجراءات التحـقالمبحث الثالث: 
إجرراءا  شكلية لقد تضمن قانون القضاء العسكري الجزائري أن  للمحامم العسكرية في الظروف العادية 

قانون القضاء العسكري مهام الرئيسية  عوى العمومية العسكرية، ولقد بينوموضوعية مشروعة لتسيير مراحل الد
للشرطة القضائية العسكرية للبحث والتحري عن الجرائم، ومذلك جمع الأدلة والاستدلالا  وصولا  إلى إجرراءا  

 إجرراءا  التحقيق الأولي والنهائي أمام امحاامم العسكرية؟ المتابعة أمام امحاامم العسكرية . فيما تتمثل

 المطلب الأول: إجراءات التحقيق الإبتدائي العسكري
ها وهي المرحلة التي يطلق عليها صتمر الدعوى العمومية عبر مراحلها بمرحلة جمع الاستدلالا  والأدلة ثم تمحي

هو مل ما تقوم  ، فالـتحقيققبل تقديمهـا إلى المـحكـمة الـعسـكريـة الـمختصـة المرحلة التمهيدية أو مرحلة التحقيق الأولي
  به سلطا  الضبط القضائي العسكري من اجرراءا  في سبيل جمع الأدلة وتمحيصها والتصرف فيها، وبعبارة أخرى

هو مل ما يقوم به ضباط الشرطة القضائية من إجرراءا  بجمع الاستدلالا  والمعلوما  والبيانا  الخاصة بالجريمة عن 
 .1طريق التحري عنها والبحث عن فاعليها بكافة الطرق والوسائل القانونية

 ريـعسكـري الـحــث والت  ـبحــراء الـــالفـــــــــــــرع الأول: إج
القضاء العسكري أن  للشرطة القضائية العسكرية مهام التحقيق وجمع الأدلة والاستدلالا  وتلقي لقد بين  قانون 

من ق.ق.ع.ج: " يناط بضباط الشرطة القضائية العسكرية التحقيق في  43الشكاوى والبلاغا  طبق ا لنص المادة 
 .2" الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن الفاعلين الأصليين مادام لم يفتح التحقيق

إن  الواجرب الأول الملقى على ضباط الشرطة القضائية العسكرية هو قبول  ات:ــــاوى والبلاغــقي الشكــتل -1
 الشكاوى والبلاغا  التي ترد إليهم بشأن الجرائم التي تقع وإرسالها دون تمهل إلى النيابة العسكرية المختصة.

الجريمة إلى مسمع الشرطة القضائية أ أو نقل أو خبر نـبـ ريمة أي  إعلاموالمقصود بالبلاغا  هو الإبلاغ عن الج
 .3العسكرية

                                                           
 .24، ص1991لقاهرة، ، ،ا 1، مكتبة النهضة المصرية، ط2عز  مصطفى الدسـوقي، شرح قانون الأحكام العسكرية، ج -1
 .11من ق،ق.ع.ج، ص 43أنظر المادة  -2
 .112، ص1991،الجزائر، 1،دار الهدى، ط2محمد محدة، ضمانا  المشتبه فيه أثناء التحريا  الأولية،ج -3
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ـا ولا يشترط في ذلك أن تكون الجريمة المشكو منها خطيرة أو بسيطة  لجريمة يكفي أن تتضمن الشكوى وقوع اإّ 
النيابة العسكرية وا فور ا هذه البلاغا  والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم إلى لذلك أوجرب القانون أن يبعث

من ق.ق.ع.ج: " يستلم ضباط الشرطة القضائية العسكرية الشكاوى  49. وهو ما نصت عليه المادة  1المختصة
والاتهاما  ويشرعون في التحقيقا  الابتدائية الخاصة بالجرم المتلبس به وينفدون الطلبا  أو التفويضا  القضائية 

الدولة العسكري المختص إقليميا بدون تأخير، عن الجنايا  والجنح التي  الموجرهة إليهم، ويتعين عليهم إخبار وميل
 .2ويجوز لهم الاستعانة مباشرة بالقوة العمومية لإتمام مهمتهمليها والتابعة للمحامم العسكرية ، يطلعون ع

 ةــريمــوع الجــان وقــمكنة ــايـــاني: معــرع الثـــــــــالف
أن تنتج عنه آثار معاينتها سواء على جرسم مرتكب الجريمة أو على جرسم الجريمة  ب أي جرريمة لابدإن  ارتكا

أن ينطلق من تلك الآثار  على ملابساتها ومعرفة مرتكبيها لابدذاتها أو في مكان اقترافها لذلك فإن الكشف 
لجريمة، وهذا بعد انتقاله والمعاينا  هي التي تمكن ضابط الشرطة القضائية العسكرية من الوقوف على الآثار المادية ل

فور ا إلى مسرح الجريمة وإخبار وميل الجمهورية العسكري مسبقا بذلك، والمعاينا  تعتبر أهم جرزء في التحريا  بإعتبار 
لمادة ا، وهذا الإجرراء يجسد مفهومه في نص 3أن  الأدلة المادية لها تأثير مباشر في الكشف عن الحقيقة مرفع البصما 

 ق.ق.ع.ج.من  50

 جمع الإيضاحا  والمعلوما  اللازمة: والتي من شأنها أن تخدم التحقيق من أي شخص يفيد في ذلك. -
والتي من شأنها  ةسماع أقوال المشتبه فيه: على أن لا تكون الأسئلة الموجرهة إليهم تنصرف إلى الأمور التفصيلي -

 أن تثبت التهمة .
المؤسسا  العسكرية في اطار  ئية العسكرية التفتيشا  خارجلقضااالتفتيش والحجز: يباشر ضباط الشرطة  -

وفق قانون الاجرراءا  الجزائية مما يجب عليهم البحث عن الجرائم العائدة لاختصاص القضاء العسكري 
 لضباط الشرطة  العسكرية تتم بناء  على تعليما  متابية إخطار وميل الجمهورية، فالتفتيشا  داخل المؤسسا 

 

                                                           
، الجزائر، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط أحمد غاي، ضمانا  المشتبه فيه أثناء التحريا  الأولية، دارسة مقارنة للضمانا  النظرية والتطبيقية، دار هومة -1

 .165، ص2003
 .11من ق.ق.ع.ج، ص 49أنظر المادة  -2
 .165أحمد غاي، المرجرع نفسه، ص -3
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من وزير الدفاع الوطني أو وميل الجمهورية العسكري المختص إقليميا وحجز ما تعلق القضائية العسكرية  -
 بذلك، وتجرى هذه التفتيشا  ليلا  أو نهار ا.

ا لسلطة وزير الدفاع الوطني أو وميل الجمهورية  ا جرعل الأمر متروم  ولم يقيد المشرع أوقات ا يحضر فيها التفتيش وإّ 
من ق.ق.ع.ج: " يجوز لوزير الدفاع الوطني ووميل الدولة العسكري  53وهذا حسب المادة   1العسكري المختص 

وجرب تعليما  متابية لإجرراء التفتيشا  والحجوز في أن يصدرا الأمر لضباط الشرطة القضائية العسكرية، وبم
 .2المؤسسا  العسكرية وحتى  في الليل "

 ظرـــن  ـف للـيـوقــتــالفـــــــــــــــرع الثالث: ال
وما يليها ضباط الشرطة القضائية العسكرية في مرحلة  57لقد مكن قانون القضاء العسكري في المواد 

التلبس حسب التعريف الوارد بقانون الاجرراءا  الجزائية إمكانية توقيف المشتبه فيهم للنظر التحقيق الأولي أو في حالة 
متى دعت إلى مقتضيا  العمل المنوط لهم ويجب على ضباط الشرطة القضائية العسكرية أن يخطر السلطة القضائية 

 من ق.إ.ج.ج . 1/ف51ت عليه المادة العسكرية بذلك، وهو ما نص
والجدير بالذمر أن مهل التوقيف للنظر أو الوضع تحت المراقبة لضرورا  التحقيق الأولي هي ثلاثة أيام، ويجوز 

 من ق.ق.ع.ج. 2/ف 58و 57 3ساعة بموجرب مقرر من وميل الجمهورية العسكري   48المهلة بــــــــتمديد هذه 
ائية العسكرية، الر امي لأن يوضع تحت مما ينبغي على الرؤساء السلميين تلبية طلب ضباط الشرطة القض

أو عند تنفيذ إنابة  أو الجرم المتلبس به  تقتضي ذلك ضرورا  التحقيق الأولي تصرفهم عسكري قائم بالخدمة عندما
 حسب هذا القانون. قضائية وذلك

 المطلب الثاني: إجراءات التحقيق النهائي أمام المحاكم العسكرية
أورد المشرع الجزائري إجرراءا  امحااممة العسكرية في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون القضاء 

تحت عنوان: الإجرراءا  أمام قضاء الحكم، حيث ترتب هذه الاجرراءا  حسب  179إلى  128العسكري في المواد 
 165 لسابقة للجلسة، وفي المواد منالاجرراءا  اق.ق.ع.ج، على  132إلى  128مراحل متتالية، فنص في المواد 

                                                           
 .26، ص1985، القاهرة، 1، دار النهضة العربية، ط1أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجرراءا  الجزائية، ج -1
 .12من ق.ق.ع.ج، ص 53أنظر المادة  -2
 .26، ص1أحمد فتحي سرور، المرجرع نفسه،ج -3
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، ففيما تتمثل إجرراءا  امحااممة العسكرية في التشريع 1من ق.ق.ع.ج نص على المداولة والحكم  179إلى 
 الجزائري؟

 الفـــــــــــــــــــرع الأول: تحريك الدعوى العمومية العسكرية
في مدى حق الدولة ء العسكري للفصل يقصد بتحريك الدعوى العمومية بصفة عامة هو طرحها على القضا

على مخالفة أحكام قانون القضاء العسكري وقانون العقوبا  في الجرائم التي تؤول لاختصاص  في توقيع الـعـقـاب
 امحاامم العسكرية في الظروف العادية.

حكم نهائي في ويقصد بمباشرة الدعوى العمومية في جميع إجرراءاتها إبتداء ا بأول إجرراء فيها لحين اصدار 
 ذلك.

ولقد نص قانون القضاء العسكري على الدعوى العمومية والملاحقا  بصفة عامة في الفصل الثالث في 
 . 2من ق.ق.ع.ج 74إلى  67مواده من 

ك من قبل السلطا ، وضمن الشروط امم العسكرية في زمن السلم تحر إن  تحريك الدعوى العمومية لدى امحا
 العسكري ويعود الحق في تحريكها في جميع الأحوال إلى وزير الدفاع الوطني. امحاددة في قانون القضاء

ممارسة هذا الحق أمام امحاامم العسكرية من قبل وميل الجمهورية العسكري المختص إقليميا تحت ويمكن أيضا 
للمادة الثانية من وزير الدفاع الوطني الذي يتولى السلطا  القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وفق ا سلطة 

 ق.ق.ع.ج " يتولى وزير الدفاع الوطني السلطا  القضائية المنصوص عليها في هذا القانون ".
ومذا وميل الجمهورية العسكري المختص  نون على سلطة وزير الدفاعمن هذا القا 68وقد نصت المادة 

 .3سلطة وزير الدفاع وصـايـة إقليميا تحت 
 الفــــــــــــــــــــرع الثاني: إجراءات سير الجلسة والمرافعات 

من  315 و 285ليها في المواد تطبق أمام امحاامم العسكرية في جميع الأوقا ، الأحكام المنصوص ع
 ، مع مراعاة التحفظا  الواردة بعده: .إ.جق

 اد، وذلك في اليوم والساعة امحاددين من الر ئيس.تنعقد امحاكمة في المكان المعين في الأمر الصادر بدعوتها للانعق
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 .16 – 15من ق.ق.ع.ج، ص  74إلى  67أنظر المواد  -2
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حيث تنعقد امحاكمة في المكان امحادد لأمر دعوتها للانعقاد، وفي اليوم والساعة امحاددين بعد فتح باب التحقيق 
 التي يتم من خلالها الإحاطة بملابسا  الجريمة، وذلك وفق ا للخطوا  التالية:

 جلسة:سلطات الرئيس الخاصة بضبط نظام ال -1
إن  ضبط الجلسة منوط بالرئيس، ويكون الحاضرون بدون سلاح ومكشوفي الرأس احترام ا، وملازمين الصمت، 
فإذا صدر  منهم إشارا  الرضا أو عدم الر ضا، أمر الرئيس بطردهم وإذا عصوا أوامره، أمر الرئيس بتوقيفهم مهما  

 مانت صفتهم ويحبسهم.
ويحبس المشوشون بناء على تقديم هذا الأمر، وإذا حال الشغب أو الضجة في ويدرج أمر الرئيس في امحاضر، 

الجلسة دون سير العدالة، اعتبر المشوشون مهما مانوا، مرتكبين جررم العصيان وصدر  في الحال بحقهم العقوبا  
 .1المنصوص عليها في القانون

 ه:ــوابــتجــهم واســتــور المــضــح -2
 المتهم مطلقا من مل قيد تحرسه قوة الحرس ويحضر معه محاميه.يأمر الرئيس بإحضار 

وإذا لم يحضر محاميه المختار عنه، عين الرئيس مدافعا عنه بصفة تلقائية، ويسأل الرئيس المتهم عن اسمه وعمره 
 ومهنته ومسكنه ومحل ولادته، فإذا رفض المتهم الإجرابة، صرف النظر عن ذلك.

ا تقبل به مة، فإذا لم يحضر ولم يقدم عذرا عن مخالفة، أن يحضر أمام امحاك وينبغي للمتهم المبلغ شخصيا صحيح 
 امحاكمة التي دعته للحضور، فيحكم عليه بحكم يعتبر بمثابة حضوري.

  وإذا رفض المتهم امحابوس الحضور أمام امحاكمة، يوجره إليه إنذار بلزوم الامتثال لأمر العدالة باسم القانون
العون محضر ا بتبليغ الإنذار وتلاوة المادة  عينه الرئيس لهذا الغرض، ويضع هذامن القوة العمومية ي وذلك بواسطة عون

من ق.ق.ع.ج وجرواب المتهم، وإذا أبى هذا الأخير الإذعان للإنذار، أمر الرئيس بعد تلاوة امحاضر في الجلسة  142
 المرافعة رغم تخلف المتهم.والمثبت للرفض، باتخاذ إجرراءا  

وز للرئيس أن يأمر بإبعاد المتهم عن قاعة الجلسة وإيداعه الحبس أو وضعه في حراسة القوة العمومية إلى يج
لعرقلة سير العدالة،  نهاية المرافعا  أو وضعه تحت تصرف امحاكمة، وإذا شوش أو سبب الضجيج بأية طريقة أخرى

 2بالعقوبا  المنصوص عليها في القانون. ويمكن أن يحكم في الحال على المتهم من جرراء هذا الفعل وحده،
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 ويستمر في إجرراءا  المرافعا  والحكم مما لو مان المتهم حاضر ا.

قائمة الشهود الذين يجب الاستماع ضبط بتلاوة أمر التكليف بالحضور : يكلف ماتب الودـــهـشــماع الــس -3
إليهم، إم ا بناء ا على طلب النيابة العامة أو المتهم، وبإمكان رئيس امحاكمة دعوة أي شخص يرى من الضروري 

 .1لاستماع لشهادته، مما يجب على الرئيس ضبط الجلسةا
ا تعتبر تصريحاتهم  مجرد معلوما  ويجوز للرئيس في ولا يؤدي الشهود المدعوون على الشكل المذمور اليمين وإّ 

جميع الأحوال التي يكون فيها وحده مختصا للبث في دفع أو طلب عارض، أن يرفع الأمر للمحكمة لتبث فيه 
 بحكم، إذا رأى ذلك مناسب ا.

ا : يشرع الرئيس في استجواب المتهم ويتلقى شهادا  الشهود ومتى انتهى التحقيق في الجلسة، ــعـمرافـر الـيــس -
 عت طلبا  وميل الجمهورية العسكري ودفاع المتهم.سم

إذا رأى ذلك ضروريا، وتبقى الكلمة الاخيرة دائم ا  ولوميل الجمهورية العسكري أن يرد على أوجره الدفاع
 للمتهم ومحاميه.

يأمر  ويسأل الرئيس المتهم إذا لم يبق لديه ما يزيده لدفاعه، وإذا لم يمكن إنهاء المرافعا  خلال نفس الجلسة،
الرئيس بإرجراء الن ظر في الدعوى لليوم والساعة امحاددين منه، ويجرى مثل ذلك بالنسبة للقضايا المسجلة في الجدول 

ين يوالتي لم ينظر فيها في اليوم المعين، فيدعو للاجرتماع أعضاء امحاكمة، وعند اللزوم، القضاة المساعدين الإحتياط
 والمترجرم إذا مان له محل، ومذا المدافعين. ووميل الجمهورية العسكري وماتب الضبط

مثول أمامها لـفيكلف المتهمين والشهود الذين لم يتم سماعهم أو الذين ملفوا للبقاء تحت تصرف امحاكمة، با
 دون تبليغ جرديد بالحضور، في اليوم والساعة امحاددين.

لب النيابة العامة تأجريل الن ظر في ويجوز للمحكمة في مل الأحوال أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على ط
 الدعوى لجلسة لاحقة.

ولا يجوز للمحكمة أيضا، ضمن نفس الأوضاع أو بناء على طلب الدفاع أو المتهم أن تأمر، متى وجرد  
 من ق.ق.ع.ج. 129، طبقا لما ورد في أحكام المادة 2واقعة هامة تستوجرب الإيضاح، بتحقيق إضافي يشرع فيه 
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: " إذا وقع من المدافع في الجلسة أي إخلال بالالتزاما  التي يوجربها  1من ق.ق.ع.ج 157ونصت المادة 
عليه يمينه، جراز عقابه فور ا من امحاكمة المطروح أمامها النزاع، بناء على طلب النيابة العامة، وأن العقوبا  التي يجوز 

 تطبيقها هي:
 الانذار. -
 التوبيخ. -
 سنوا .المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاث  -
 الشطب من جردول امحاامين. -

وفضلا  عن ذلك يجوز أن يتضمن القرار التأديبي، الذي يقضي بالإنذار أو المنع المؤقت، الحرمان من حق 
 . 2العضوية في مجلس النقابة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوا  

 ةــداولــمــة الــســلـراءات جــث: إجــالـثــرع الــفــال
امحاكمة ثم يصوتون، ولا يبت الأسئلة إلا  بأغلبية الأصوا  والإجرابة بكلمة نعم أم لا، مما يتداول أعضاء 

 من ق.ق.ع.ج. 165نصت عليه المادة 
فيما إذا مانت هناك  السـؤال من ق.ق.ع.ج: " إذا اعتبر المتهم مذنبا، طرح الرئيس 166وجراء في نص المادة 

 "ظروف مخففة.
 العقوبة التي تصدر بأغلبية الأصوا .ثم تتداول امحاكمة في تطبيق 

 دلي الرئيس برأيه في الأخير.للإدلاء برأيه ابتداء من القاضي الأدنى رتبة، ثم يُ  ويدعى مل قاض  
و الحبس، يجوز للمحكمة أن تقرر بأغلبية الأصوا  قابلية توقيف التنفيذ، وتتداول وفي حالة الحكم بالغرامة أ

 . 3ت بعية أو التكميلية   امحاكمة مذلك بشأن العقوبا  ال
ويحكم بالعقوبة الأشد في حالة ارتكاب عدة جرنايا  أو جرنح، وإذا مانت العقوبة الأصلية موضوع عفو،      

 راعاة العقوبة الناجمة عن الت خفيف وليس العقوبة المقررة أولي ا.بمفينبغي لتطبيق تعدد العقوبا ، 
 إنتهاؤها بأمر من الرئيس، ويلي بعدها جرلسة النطق بالحكم. وبذلك يتم إقفال باب المرافعا  و
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 سكريةــكم المحكمة العــث: حـــالـــطلب الثــالم
ذا سبق أن أخليت القاعة، يعاد فتح أبواب هذه الأخيرة من د ذلك إلى قاعة الجلسة، وإتعود امحاكمة بع

وبة المعطاة عن الأسئلة، وينطق بالحكم بالإدانة أو جرديد، ثم يستحضر الرئيس المتهم، ويتلو أمام الحرس المسلح الأجر
 .  1تطبيقها بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة، ويعين المواد القانونية وأحكام القوانين الجزائية التي جررى 

 دار الحكمـــالفــــــــرع الأول: إص
بالحكم مشمولا  بالنصوص وهو منطوق الحكم يصدره الرئيس على امحاكوم عليه أو المتهم، ويكون النطق 

القانونية المعتمد عليها، سواء  بالبراءة أو الإدانة وفي حالة البراءة أو الإعفاء من العقاب، يفرج عن المتهم فورا مالم 
 آخر. يكن محبوسا لسبب

أو ويضمن الحكم إلزام المتهم بالمصاريف لصالح الدولة وينص فيه على الإمراه البدني وذلك في حالة الإدانة 
 الإعفاء من العقاب.

مر في الحكم علاوة على ذلك، في الأحوال المنصوص عليها في القانون بمصادرة الأشياء امحاجوزة، وبرد ويأ
 مالكيها. الـدولة أو لصـالـح ا لصالحموثائق مؤدية للتهمة، إم  جميع الأشياء امحاجوزة أو المقدمة في الدعوى  

تحت يد القضاء في حكم الإدانة، فيمكن طلب ردها بعريضة ترفع وإذا لم يحكم برد الأشياء الموضوعة 
للمحكمة العسكرية التي أصدر  الحكم وإذا ألغيت هذه الأخيرة، فلوزير الدفاع الوطني أن يعين امحاكمة التي يطلب 

 إليها أن تبت في الطلب.
تى ولو صيغت بوصف ولا يجوز إعادة متابعة أي شخص قضي ببراءته أو اتهامه بسبب الأفعال نفسها ح

 مختلف.
وإذا اعتبر المتهم مذنبا، تضمن الحكم: الإدانة والنص على العقوبة الأصلية، ثم على العقوبا  التبعية 

 والتكميلية إذا لزم الأمر.
وإذا قضى بحبس المتهم المفرج عنه مؤقتا دون توقيف التنفيذ، أو بعقوبة أشد، جراز للمحكمة أن تصدر بحقه 

 2 أمر إيداع.
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دلى بها من قبل الشهود أثناء المرافعا  بأنه يجوز ملاحقة مُ ـلاوإذا تبين من الأوراق المقدمة أو الشهادا  
الوقائع المرفوعة إليها  المتهم عن أفعال أخرى، أمر الرئيس بوضع محضر بذلك، ويجوز للمحكمة أن توقف النظر في

بعد إصدار الحكم، مع الأوراق إلى السلطة المختصة للنظر في وتؤجرل القضية إلى جرلسة تالية أو أن تحيل امحاكوم عليه 
 إصدار أمر جرديد بالملاحقة إذا لزم الأمر، أو بالإحالة للمحكمة المختصة.

وإذا صدر الحكم بالبراءة أو الإعفاء من العقاب، فتأمر امحاكمة بتسليم العسكري المقررة براءته أو المعفى من 
 .العسكرية ة للسلطةالعقاب، بواسطة القوة العمومي

بعد أن يصدر الرئيس الحكم، ينبه امحاكوم عليه، إذا لزم الأمر، بأن من حقه أن يطعن في الحكم بالنقض 
 ويذمر له مهلة الطعن.

وإذا تقرر منح امحاكوم عليه توقيف الت نفيذ، فينبغي مذلك على الرئيس أن ينبهم إلى أنه في حالة صدور 
العقوبة الأولى دون إمكان ضمها مع ، يمكن تنفيذ 231لمنصوص عليها في المادة عقوبة جرديدة ضمن الأوضاع ا

قضاء من قانون ال 232الثانية، وعند اللزوم مذلك بأن عقوبا  العود يمكن أن تطبق ضمن تحفظا  المادة 
 .1من قانون العقوبا  465و445عسكري أو المادتين ال

 واه ــتـــحـــم ومــالحكر ــريــحــالفــــــــــــــرع الثاني: ت
من ق.ق.ع.ج:" الحكم في الموضوع لا يسبب بتاتا، وهو يتضمن قرارا  مسببة  176جراء في نص المادة 

 صادرة لجهة الدفاع المتعلقة بعدم الاختصاص والطلبا  العارضة.
 2 ويشتمل، تحت طائلة البطلان، على ما يلي:

 اسم امحاكمة التي أصدر  الحكم، -1
 الحكم،تاريخ إصدار  -2
 أسماء القضاة وصفاتهم، وأسماء ورتب أو درجرة القضاة المساعدين، ثم أسماء القضاة الاحتياطيين، إن وجردوا، -3
 ومهنته، وموطنه، اسم ولقب المتهم وعمره ونسبه -4
 الجنايا  والجنح أو مخالفا  التي أحيل المهتم لأجرلها أمام امحاكمة العسكرية، -5
 اسم المدافع عنه، -6
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 والخبراء، وعند اللزوم، دواعي عدم أدائها من أحدهم.قبل الشهود أداء اليمين من  -7
 الإشارة إلى مذمرا  الدفاع وطلبا  وميل الدولة العسكري، -8
 من هذا القانون، 166و  165الأسئلة المطروحة والأحكام الصادرة طبقا للمادتين  -9

 منح أو رفض الظروف المخففة، بأغلبية الأصوا ، -10
ع بيان ما إذا مانت صادرة بأغلبية الأصوا ، وعند اللزوم والتدابير الأخرى المقررة العقوبا  امحاكوم بها، م -11

 من امحاكمة
 المواد القانونية المطبقة، دون حاجرة لإيراد نصها -12
 230إيقاف تنفيذ العقوبة إذ أمر  به امحاكمة بأغلبية الأصوا  وبأن امحاكوم عليه يستفيد من أحكام المادة  -13

 يليها وما
 لجلسا  أو القرار القاضي بسريتها.علنية ا -14

 .   1 ولا تذمر في الحكم أجروبة المتهم ولا شهادا  الشهود تلاوة الحكم علنا من قبل الرئيس، -15

 ةـريــعسكــم الـاكــمحــام الـــن في أحكــعـطــرق الــــرابع: طــلب الــالمط
إذا لزم الأمر بأن من حقه أن يطعن في الحكم  بعد إصدار رئيس امحاكمة العسكرية للحكم ينبه امحاكوم عليه

الطعن العادية وغير العادية لأحكام امحاامم العسكرية في الظروف آجرال  دد له مهلة الطعن فيمـا تتمـثلبالنقض ويح
 العادية؟

 ةــاديــعــن الــعـطــرق الـــالفـــــــرع الأول: ط
  جرديد شكلا  وموضوعا وصولا  إلى تعديل مضمون الحكمإن  طرق العادية تهدف إلى إعادة نظر القضية من 

لثاني وتتمثل أساس ا في: الاستئناف والمعارضة بالنسبة للمتهم امحاكوم عليه غيابيا، ويتم الأول أمام درجرة أعلى بينما ا
 2لحكم.يتم أمام نفس الجهة مصدرة ل

من  416لجنح والمخالفا  قابلة للاستئناف المادة فبالنسبة لقانون الاجرراءا  الجزائية تعتبر الأحكام الصادرة في ا
لهذين الطريقين من ق،ق،ع ولذلك فلا أثر  414 و بالمثــل فالمعارضة تكون في الجنح و الـمخـالفا  م إ.ج،ق.
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 والعلوم القانون فرع الحقوق، في الماجريستير شهادة لنيل أطروحة الجزائري، للتشريع وفقا العسكرية امحاامم أحكام في الطعن طرق جربار، الدين صلاح _  2

 .101 ص ،2003-2002 عكنون، بن الحقوق ملية الجنائية،
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الطريق الوحيد ف اف أحكام امحاامم العسكرية،ئنتبالنسبة للجنايا ، أما قانون القضاء العسكري فهو لا يقبل اس
 .1العادي هو المعارضةللطعن 

 :العـــــاديـــــة نـــطعــال الــــأج -أولًا      
أيام من يوم تبليغ امحاكوم عليه شخصيا  05وتتمثل طرق الطعن العادية بالمعارضة في الأحكام الغيابية خلال 

ضبط الس جن المواد من ساعة من التوقيف بموجرب تصريح إلى متابة  24إذا مان معتقلا ، وإذا جررى توقيفه في خلال 
 من ق.ق.ع.ج. 203إلى  199

من ق.ق.ع.ج: " ملما تأمد بأن  المتهم لم يبلغ ورقة التكليف بالحضور، رغم  199حيث نصت المادة 
 "تسليم هذه الورقة بصفة قانونية تبث امحاكمة في الدعوى غيابي ا.
 وطن أو مسكن له.ويتم تبليغ الحكم الغيابي إلى امحاكوم عليه شخصيا أو إلى آخر م

ويلصق ملخص هذا الحكم على باب امحاكمة العسكرية وعلى باب مقر المجلس الشعبي البلدي لأخر موطن 
 للمحكوم عليه أو لأخر مسكن له.

 ه .رئيس امحاكمة العسكرية أمر ا بتوقيفذا لم يكن قد صدر بحق امحاكوم عليه المتغيب أي أمر قضائي أصدر وإ
  الغيابي بموجرب تصريح للعون المكلف بالتبليغ أو لكاتب ضبط امحاكمة التي أصدر  الحكم الحكمتجرى المعارضة في 

والعشرين ساعة وإذا جررى توقيفه من خلال الأربع ، خلال خمسة أيام من تبليغ امحاكوم عليه شخصيا إذا مان معتقلا
لسة، ويكون الحكم بعد المعارضة جر فننظر القضية في أقربالسجن من التوقيف بموجرب تصريح إلى متابة ضبط 

 .2حضوريا  
من ق.ق.ع.ج: " مل منهم ملاحق بمخالفة، ومكلف قانون ا بالحضور لا يحضر في اليوم  200المادة 

 والساعة المذمورين في ورقة التكليف بالحضور.
 ". 141يحكم عليه غيابي ا ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادة 

من ق.ق.ع.ج: " لا يجوز لأي مدافع أن يحضر للدفاع عن المتهم، ويطلع الرئيس امحاكمة على  201المادة 
 .199الوقائع وللشهادا  الشهود ويصدر الحكم في الشكل العادي ويبلغ طبقا للمادة 

 .199من ق.ق.ع.ج: " تبقى المعارضة في الحكم الغيابي خاضعة لأحكام المادة  202المادة 

                                                           
 .101، ص المرجرع السابقصلاح الدين جربار، طرق الطعن في أحكام امحاامم العسكرية وفقا للتشريع الجزائري،  - 1
 .101، صنفسهالمرجرع  - 2



ظروف العاديةالالمحاكم العسكرية الجزائرية في  الـتقاضي أمـام          الفصل الأول:  

 

 
35 

وإذا قبلت المعارضة، إنعدام  199ة في المعارضة ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة تنظر امحاكمحيث 
بحكم القانون، مفعول الحكم، والإجرراءا  الحاصلة منذ حكم الإحالة أو المثول المباشر وشرع في امحااممة من حيث 

 .1لت امحاكمة المتخلف من مصروفا  الدعوىوضوع وإذا تقرر رفض الإتهام، أقاالم
 لم يحضر المعارض،ن لم تكن، إذا يابي مأمن ق.ق.ع.ج: " تعتبر المعارضة في تنفيذ الحكم الغ 203المادة 

رغم تكليفه بالحضور ضمن الأوضاع ومهل المقررة، سواء إلى شخصه أو إلى محل الإقامة المعين من قبله في التصريح 
 "بالمعارضة.

الصادر من امحاكمة إلا  بطريق الطعن للنقض في المهلة المنصوص ولا يجوز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم 
 .2إبتداء  من تاريخ تبليغه بالحكم شخصيا من ق.ق.ع. 181عليها في المادة 

 ةــاديــعــر الــن غيـعــطــرق الــالفــــــــــــرع الثاني: ط
إلى ثلاث طرق وهي: الطعن بالنقض لصالح  ة في أحكام امحاامم العسكرية تتمثل طرق الطعن غير العادي

 من ق.ق.ع.ج. 188إلى  180الأطراف من المواد 
 من ق.ق.ع.ج. 189الطعن لصالح القانون المادة  -
 من ق.ق.ع.ج. 190إعادة التماس النظر ) طلبا  إعادة النظر ( المادة  -

 آجــــــال الطــعــن غيــــر الـعـادية: –أولًا 
 راف:ــــح الأطــالـصـض لــقــن بالن  ــعــطــال -1

وما يليها من ق.ق.ع.ج يمكن الطعن بالنقض ضد جميع الأحكام الصادرة عن امحاامم  180حسب المادة 
العسكرية، فالطعن بالنقض في مل وقت يطعن في أحكام امحاامم العسكرية للظروف العادية أمام الغرفة الجزائية الأولى 

 للمحكمة العليا.
بالنقض: يجوز للمحكوم عليه في الظروف العادية حتى وإن  مان الحكم عليه اعتباري حضوري، أن  الطعن آجرال -

 أيام من اطلاعه عليه للحكم. 08يطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده من امحاامم العسكرية وذلك خلال 
امحاددة بثمانية أيام ويجوز لوميل الدولة العسكري في الظروف أيضا طلب الطعن بالنقض وذلك خلال المدة  -

 للأحكام التالية:

                                                           
 .45، من ق.ق.ع.ج، ص200،201،202أنظر المواد  - 1
 .45من ق.ق.ع.ج، ص ،203المادة أنظر  - 2
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 أحكام بالبراءة 
 .أحكام القاضية بمنع امحاامم 
  1من ق.ق.ع 169أحكام الفاصلة برد الأشياء امحاجوزة ضمن المنصوص عليها في. 

 ون:ــانــقــح الــصالــالطعن ل -2
بقولها: " تسري أحكام من ق.ق.ع على هذا الطريق من طرق الطعن غير العادية  186نصت عليه المادة 

 من ق.إ.ج المتعلقة بالطعن لصالح القانون " 530امحاامم العسكرية أحكام المادة 
واحترام الضمانا  والإجرراءا  التي الطعن لصالح القانون هو حق للمجتمع من أجرل صيانة حقوق الإنسان 

وجرود الطعن بالنقض الذي يسمح  نص عليها القانون لصالح استقرار المجتمع وحسن سير العدالة، فبالرغم من
ضي فيه تبقى عرضة لمقـمحاامم الجزائية فإن هذه الأحكام رغم حيازتها لقوة الشيء افي ابتصحيح الأخطاء القانونية 
 للأخطاء القانونية والاجررائية.

ومن المعروف أن الأحكام متى صار  نهائية واستنفذ  طرق الطعن بالنقض حاز  حجية الشيء المقضي 
غير أن المشرع فيه وأصبحت عنوان ا للحقيقة وأن قاعدة حجية الشيء امحاكوم فيه تقوم على فكرة الإستقرار القانوني، 

ا وعادلا ، بل يجب أن يحتر  م القانون والقواعد الاجررائية الموصلة إلى الحقيقة رأى أنه لا يكفي أن يكون الحكم صحيح 
القانونية والموضوعية، فإذا لم تتفطن النيابة العامة أو من له حق من الأطراف إلى تلك الأخطاء وانتهت آجرال الطعن 

نونية التي بالنقض فإن الفرصة تبقى قائمة، لأن النائب العام لدى امحاكمة العليا له حق في استخدام هذه المؤسسة القا
 يطلق عليها الطعن لصالح القانون.

       فإذا وصل إلى علم النائب العام لدى امحاكمة العليا صدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي 
مة عسكرية، ومان هذا الحكم مخالفا للقانون أو القواعد الاجرراءا  الجوهرية، فإن عليه أن يعرض الأمر على كأو مح

 2بموجرب عريضة . امحاكمة العليا
فالطعن لصالح القانون هو نوع من الطعن بالنقض وإن مان يختلف معه في شروطه وآثاره وأطرافه، فمن 

هذا الطعن انطلاقا من عدم تجزئة النيابة حيث الأطراف أو الأشخاص فالنائب العام لدى امحاكمة هو المخول بإثارة 
د يكون في كون في يد امحاكوم عليه وإن مان الطعن لصالح القانون قالعامة، وهو بمقابل إلتماس إعادة النظر الذي ي

 مما قد يكون ضد مصلحته.  صالح المتهم
                                                           

. 38، من ق.ق.ع.ج، ص190إلى 180أنظر المواد من  -  1  
 .102المرجرع السابق، ص، صلاح الدين جربار، طرق الطعن في أحكام امحاامم العسكرية وفقا للتشريع الجزائري  _2
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وليس النائب العام لدى امحاكمة العليا هو الوحيد المخول بذلك بل أيضا مل من وزير الدفاع الوطني ووزير 
عطي التعليما  للنيابة العامة العدل، وهذه الأخيرة تيخطر وزارة الدفاع فإنه  ما هذا الحق، فبالنسبة لوزيرالعدل له

 .1باعتبارها تقع تحت سلطته 

ق.إ.ج والتي أحال إليها قانون القضاء العسكري صراحة، والتي نظمت الطعن  530ويتضح من قراءة المادة 
 لصالح القانون أن لهذا الأخير شروطا نوجرزها في الآتي:

 من محكمة أو مجلس أو محكمة عسكرية:أن يكون الطعن متعلقا بحكم نهائي  - أ
 6والمقصود بالحكم النهائي البا  أي غير القابل لأي طعن، فهذا الحكم ينهي الدعوى الجزائية طبقا للمادة 

النهائي بينما هو يقصد جرديد، والمشرع الجزائري استعمل مصطلح الحكم  القضـاء من ق.إ.ج فلا يجوز طرحها على
  ك من يرى أن الحكم المقابل للطعن بالنقض هو حكم نهائي يقبل الطعن لصالح القانونالحكم البا ، ولذلك فهنا

 لكن هذا الأخير يخص الأحكام التي لا تقبل أي وجره طعن آخر غير الطعن لصالح القانون والتماس إعادة النظر.
 أن يكون هذا الحكم مخالفا للقانون أو لقواعد الاجراءات: - ب

 إليه بعد المرور على سلسلة من الإجرراءا  مطابقة لما جراء به القانون سواء أي أن الحكم قد تم الوصول
أو الأطراف أو التحقيق أو الحكم، ومثال ذلك وجرود حالا  تمنع القضاة من العسكري من قبل وميل الجمهورية  

بعة في القضايا التي نظر الدعوى بسبب وجرود قرابة بين القاضي والمتهم، أو قيام قاضي التحقيق بممارسة مهام المتا
 .2حقق فيها، أو إغفال حقوق الدفاع أثناء الاستجواب، أو الحكم بعقوبة أمبر أو أمثر مما ينص عليه القانون

 ألا يكون الخصوم قد طعنوا في ذلك الحكم في الميعاد المحدد:-ج
وي عليها الحكم ولو لم طالأخطاء والمخالفا  التي ين لأن الطعن بالنقض يخول للمحكمة العليا التصدي لجميع

يثرها الطاعن، مذلك لو نظر  امحاكمة العليا في الطعن بالنقض وقضت برفضه شكلا  فلا يمنع ذلك من أن تنظر 
 ( 2008أمتوبر  22اريخ: بت 750886في الطعن لصالح القانون ) قرار امحاكمة العليا في الملف رقم: بعدها 

وبمفهوم المخالفة أيضا لا يمكن قبول الطعن لصالح القانون في حكم مطعون فيه بالنقض مفصول فيه موضوع ا ) قرار 
( أما من حيث آثار هذا الطعن على  2010نوفمبر  10بتاريخ:  717900امحاكمة العليا الفاصل في الملف رقم: 

                                                           
 .102المرجرع السابق، ص، الجزائريصلاح الدين جربار، طرق الطعن في أحكام امحاامم العسكرية وفقا للتشريع  - 1
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كم المطعون فيه بهذا الطريق فإن وميل الجمهورية العسكري أحكام امحاامم العسكرية فإنها تتلخص في أنه إذا نقض الح
 .1أو امحاكوم عليه ليس بإمكانها التمسك بهذا الحكم للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض

 ن لصالح القانون:ـــــالآجال المحددة للطع -
بآجرال ومواعيد معينة وذلك يتم الطعن لصالح القانون بعريضة يقدمها النائب العام للمحكمة العليا، دون التقيد 

 .2ق.ق.ع.ج 189طبقا لنص المادة 

 لعسكرية.اإعادة النظر المقدمة ضد أحكام المحاكم  التمـــاس -3
 إن تقرير الحق في التماس إعادة النظر يرجرع إلى مبررا  عديدة منها: 

يونيو  08ظهور حالا  مفجعة من الخطأ القضائي التي لا توجرد وسيلة لإصلاحه، ومن هنا جراء قانون 
والذي أضاف حالة رابعة وهي حالة حدوث أو ظهور واقعة جرديدة أو تقديم أوراق لم تكن معلومة وقت  1985

قانون الاجرراءا  الجزائية ليها امحااممة ومان من شأنها تبوث براءة امحاكوم عليه، وهي نفس الحالا  التي نص ع
 الجزائري.

على أنه:" تسري على طلبا  من ق.ق.ع. 190أما بالنسبة لأحكام امحاامم العسكرية فقد نصت المادة 
إعادة الن ظــر الـمرفوعة ضد الأحكام الـصادرة في مـل زمن من الـمحامم العسكريـة، الاجرراء المنصوص عليه في المادة 

 ق.إ.ج." 531
 جروع إلى تلك المادة يمكن استخلاص الأحكام التالية:وبالر 

لا يجوز الخلط بين التماس إعادة النظر والطعن بالنقض، وإن مانا طريقين غير عاديين للطعن في الأحكام ويرفعان  -
 اب، التي يبني عليها مل منهما   إلى امحاكمة العليا، فالفرق بينهما جرلي وواضح من خلال الأوجره والأسب

التي تمس الجانب القانوني للحكم، بينما التماس إعادة النظر فيمس مذلك فالطعن بالنقض يكون لمواجرهة الأخطاء 
الجانب الواقعي ولا شأن له بالقانون، ومن جرهة ثالثة فالتماس إعادة النظر لا يتقيد بمواعيد معينة عكس الطعن 

، وفي ن بالنقض يتطرق إلى الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانةفالطع بمهلة معينة في القانون، وأخير ا بالنقض امحادد

                                                           
 .102ص السابق، المرجرع الجزائري، للتشريع وفقا العسكرية امحاامم أحكام في الطعن طرق جربار، الدين صلاح -1
  .38من ق.ق.ع.ج، ص ،189أنظر المادة  -2
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أحكام الجنايا  والجنح دون المخالفا ، ويتطرق إلى الجانب الواقعي في الحكم، ولئن مان إلتماس إعادة النظر يجوز 
   .1ئناف يبنى على نفس الوقائع التي سبق للمحكمة مناقشتهابناءا على ظهور وقائع جرديدة فإن الإست

 ظر: ـ ـــنــال ادةــــــــلإع ددةــمحـال آجال -
 .2المشرع الجزائري لم يقيد هذا النوع من الطعون بآجرال وميعاد معين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.103.102صلاح الدين جربار، المرجرع السابق، ص - 1  
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 خلاصة الفصل:
نــلــتــمــس فــيـمـا تــقــدم لــدراسـة الــفصــل الأول أن  المــحــامم العـسكريـة في الظــروف الــعاديـة بالــتشـريع 

شــار إليــهــا في نــص المـادة 
ُ
من ق، ق، ع، حيث تــم  تحديــد ســت  4الـجــزائـــري تتمـــيز بتــــنظـــيم جرهاتها القضائية الم

من ق،ق،ع  134، مــمـا نصــت المــادة 1992مارس  03الـمُؤرخ في  92-92ســكرية بــعد صدور الأمــر نــواح  ع
 عن انعـقاد جرلسا  امحاــامـم العـسكرية في الـظــروف العــادية .

 .،جمن ق،ق،ع 5تشكيلة قضاة و أعــوان المـحــكمـة العــسكرية الـواردة في نـص المــادة  مـمــا تضــمنت دراسة الفصل 
   الظــروف الــعاديـة لكـل من الاختصاص الشخصي  تــطــرقنــا لإختــصــاص الــقضـائي للمــحــامم العسكــرية في

 و الن وعي و الإقليمــي .
 قــد تضــمــن الفـصل اجرــراءا  الت ــحقيق و سيــــر جرــلســا  المــحـاممــة العـسكــرية للفــصل في الـجــرائم

ــادرة عــن الــمُـرتكبــة و أتـــــمــمــنا دراسة الفـصــل الأول بـطـرق و أجرــال الـطـعــن العـاديـــة و غيــر العـادية في الأحكــام الص
 امحاــــامم العـــسكــريـة.
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 تمهيد:

الإطــــــار الـتــنـــظيـــمــي و الــتشكــيلي لــجــهــا  الـــنـــواحـــي الـعـــســكريـة  خصصنا مضمون هذا الفصل لدراسة             
الجها  القضائية العسكرية الاستثنائية وتأثيرها على محامم العسكرية الجزائرية في الظروف ـالو سيــــر إجرـــراءا  

يـــــدهـــــم فـي حـــال إعـــلان جنتـم تـحــيث يــــ كمة العسكريةوتطرقنا بعد ذلك إلى التشكيلة الهيكلية لقضاة وأعوان امحا
الــقــضــائـــي ير على اختصاص ـــلها تأث ب إعلان حالة الحرب الــتـيموجرـ، وب الـــحـــرب أي في الظروف الاستــثــنــائـــيـــة

العسكري في امحاامم العسكرية لهذا الوضع،  لمحامم العسكرية قد تطرقنا إلى شرح اختصاص وتحديد معايير القضاءل
ــمـــل بـــدءا بالاختــصاص الشـخــصي ، و الاخــتــصـاص الاقــليــمــي، و الاخــتـــصــاص الــنــوعـــي و هـــذا الأخـــيــر الــذي ش

محاممة أمام ـإجرراءا  التحري والســـيــر نا مذلك إلى وارتأيو تـــوســع فــي جرـمــيع الـجـــرائــم الــمـــاســة بــأمـــن الــدولــة ، 
الــعــاديــة و غــيـر الــعــاديــة و هذا ة هذا الفصل بطرق الطعن ــنا دراســــهيـمحامم العسكرية في الظروف الاستثنائية، وأنـال

ع ــشريــــــلتالعسكرية فـي الــظــروف الاســـتــثــنـــائـــيـــة وفــــــق اـــم مــا محـن الالأحكام الصادرة عــــ ـــــا فــيهــآجرالبــتــحديــــد 
 الـمــتـضــمــن قــانـــون الـقـضـاء الـعــســكـري الــجــزائــري. 71/28و ذلك إســـتـــنــادا للـأمـــر  جزائريـــال
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 للمحاكم العسكرية في الظروف الاستثنائية تشكيليالالإطـــار الـتنـظيــمي و المبحث الأول: 
محامم العسكرية الجزائرية في الظروف الاستثنائية تشكيلتها الخاصة حيث تنشأ محامم عسكرية دائمة إن  للـ

  .في مقر مل ناحية عسكرية وقت الحرب
 دى تأثير الظروف الاستثنائية على الجها  القضائية للمحامم العسكرية واختصاصها؟م ما

 ةــريـكـعســم الــاكــة للمحـيــائـضــقــات الــهــالجتــــنــظــيم طلب الأول: الم
لقد شهد القضاء العسكري في الجزائر ثلاثة مراحل: أولها فترة ما قبل الاستقلال حيث مان الاحتكام 

الفرنسية، وبعد الاستقلال ممرحلة بالقوانين الفرنسية على اعتبار أن الجزائر في نظر المستعمر تمثل امتداد ا للأراضي 
ة عسكرية وقت الحرب ، ويمكن إنشاء جرها  قضائيم1964ي عام ثانية صدر أول قانون للقضاء العسكري الجزائر 

 .1أي في الظروف الاسـتـثـنـائــــيـــة 
 عسكريةــاكم الــية للمحــضائـقـواحي الــد الن  ــديــالفـــــــــــــرع الأول: تح

في مـقـر مـل من قانون القضاء العسكري على أن : " تنشأ محامم عسكرية دائمة  19جراء في نص المادة 
مما يمكن أن تنشأ محامم عسكرية في حالة   نـاحيـة عسـكرية وقت الحرب و إذا اقتضـت حاجرا  المصلحــة ذلك."

ق.ق.ع.ج: " يمكن أن تطبق من  23طبقا لما جراء في المادة  Mobilisation Générale 2النفير العام
هذا القسم في حالة نفير العام، بموجرب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وذلك بناء على تقرير وزير الدفاع أحكام 
 .3الوطني "

 .4المسلحة، وذلك بمرسوم صادر عن وزير الدفاع الوطني ا وفي زمن الحرب يمكن إنشاء محامم عسكرية بالقو 
 اكم العسكريةـــلمحالإمتداد الإقليمي لالفــــــــــرع الثاني: 

مثلما نص قانون القضاء العسكري على وجرود تنظيم الجها  والن واحي للمحامم العسكرية في الظروف 
العادية نجد بأن المشرع في نصوصه المنشئة للجها  القضائية في الظروف الاستثنائية لها امتداد اقليمي على مافة 

 التراب الوطني.

                                                           
 المعدل و المتمم. 1964، 72يتضمن قانون القضاء العسكري، ج ر، عدد  1964أو   22المؤرخ في  242-64قانون رقم  - 1
 .160المرجرع السابق، صامحااممة العسكرية و أثارها، صلاح الدين جربار،  -  2
 .5من ق.ق.ع.ج، ص 23أنظر المادة  - 3
 .09،ص2014، متشورا  الحلبي الحقوقية، بيرو ، 1عارف زيد الز ين، قانون العسكري وقوانين متفرقة، ط -  4
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جرها  غير عادية أخرى  ، في انشاء1971لقد استمر المشرع بعد صدور قانون القضاء العسكري لسنة 
 بأن  مثل هذه الهيئا  تشكل الوسيلة الملائمة لردع مل مساس بأمن الدولة واستقرارها .رة لديه، لقناعة مستق

ني في حالة الطوارئ، مما تضمنت التدابير العسكرية إلى مافة التراب الوط لذا يمتد اختصاص النواحي
 م إثر تفشي ظاهرة التخريب والإرهاب.1992الاحتياطية للمجالس الخاصة سنة 

 .1( يشمل مامل التراب الجمهورية في الظروف الاستثنائية ) الـحــرب حيث يكون امتداد النواحي للمحامم العسكرية
 ةـــاكم العسكريــات المحــلســاد جــقـعــالث: انــالفــــــــرع الث

تنعقد امحاكمة العسكرية في المكان المعين في الأمر الصادر من ق.ق.ع.ج: " 134ا لنص المادة استناد  
 .2"بدعوتها للانعقاد، ذلك في اليوم والساعة امحاددين من الرئيس

اسم المكان امحادد فيجوز للمحكمة العسكرية أن تعقد جرلساتها في زمن الحرب، وتعين امحاامم العسكرية ب
 لانعقادها، ويمكن أن تعقد جرلساتها في مل مكان من دائرة اختصاصها، وذلك طبق ا لنص المادة من ق.ق.ع.ج.

يجوز أن تعقد امحاكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري جرلساتهما في أي مكان من أقاليم الن واحي  مــمـا
 .3العسكرية، وذلك بموجرب قرار صادر عن وزير الدفاع الوطني

 وتحدد مقراتها بموجرب مرسوم يصدر بناء ا على تقرير وزير الدفاع الوطني في الحالة الاستثنائية .

 سكريةــعــة الــكمــمحــاة الــضــة قــلــشكيــي: تانــلب الثــالمط
إن  للمحامم العسكرية الجزائرية في الظروف الاستثنائية تشكيلة هيكلية لقضاة امحاكمة وذلك حسب ما نص 

، أن امحاكمة العسكرية تتشكل من 1971من ق.ق.ع.ج لسنة  05عليه قانون القضاء العسكري، نصت المادة
محترف من المجالس القضائية، ويقع اختيار  ومساعدين اثنين، ويترأس امحاكمة العسكرية قاض   رئيسثلاثة أعضاء: 

 المساعدين بناء ا على قائمة يقوم بإعدادها وزير الدفاع الوطني.

 

 

 
                                                           

 .52عبد الرحمان بربارة، المرجرع السابق، ص - 1
 .29، من ق.ق.ع.ج، ص134أنظر المادة  - 2

 .07، ص2بلعروسي أحمد التيجاني، وابل رشيد، المرجرع السابق، ج -3 
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 حكمــضاة الــالفـــــــــــــرع الأول: ق
مختار من بين القضاة امحاترفين من المجالس القضائية مما هو مذمور في المادة  يترأس امحاكمة العسكرية قاض  

من ق.ق.ع.ج أعلاه، ويتم تعيينه بموجرب قرار مشترك بين وزير العدل حامل الأختام ووزير الدفاع الوطني لمدة  05
 سنة واحدة.

 رئيس المحكمة العسكرية: -أولاً 
ون قاضي مدني برتبة مستشار على الأقل وهو نفسه رئيس الحكم لدى امحاكمة العسكرية ويك يهو قاض

 امحاكمة العسكرية ورئيس غرفة الإتهام.
وقبل الشروع في امحااممة يجب على قضاة امحاكمة العسكرية تأدية اليمين المنصوص عليها في قانون 

 .1الاجرراءا  المدنية والادارية 
ة محااممة أسرى الحرب مما يكون عليه في من ق.ق.ع.ج: "يكون تشكيل امحاكم 08مما نصت المادة 

 .2محاممة العسكريين الجزائريين على أساس تشابه الر تب" 

 ثانياً: القاضيان المساعدان:
 09الفقرة الأولى من نص المادة بإن  اختيار القضاة العسكريين المساعدين يعود لوزير الدفاع الوطني عملا  

في جرلسا  مل من ق.ق.ع.ج: " يضع وزير الدفاع الوطني قائمة برتب وأقدمية الضباط الصف المدعويين للاشتراك 
 .3محاممة عسكرية "

شكل حجة عن انعدام أي اشارة للكفاءة العلمية لدى القاضي العسكري ونص الفقرة مما هو واضح، يـ
اط صف ضمن القائمة التي يعدها وزير الدفاع الوطني سنوي ا، فهذه الفئة من الرتباء لا يتوفر المساعد نتيجة وجرود ضب

 .4داء رأي حول قضايا معروضة على القضاءجرة العلمية مما يؤهلها لإبــــلديها عادة الدر 
واحد من ق.ق.ع.ج: " عندما يكون المتهم جرنديا أو ضابط صف، يتعين أن يكون  7وجراء في نص المادة 

 من القاضيين المساعدين ضابط صف .
 وعندما يكون المتهم ضابطا ، يتعين أن يكون القاضيان المساعدان، ضابطين على الأقل من نفس رتبته.

                                                           
 .21-20المرجرع السابق، ص امحااممة العسكرية و أثارها، صلاح الدين جربار، -  1
 .03ن ق.ق.ع.ج، ص08أنظر المادة  -  2
 .08بلعروسي أحمد التيجاني، وايل رشيد، المرجرع السابق، ص -  3
 فيصل بوصيدة، المرجرع السابق. -  4
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 وتراعى في تشكيل امحاكمة رتبة المتهم ومرتبته وقت حصول الوقائع المنسوبة إليه.
 ة والأقدمية ".ـرتبـلى للـحد الأعـفي ذلك ال ــراعىفة، فيوفي حالة تعدد المتهمين من ذوي الرتب والمراتب المختل
الاستثنائية، تختلف للمحامم العسكرية في الظروف  ومما جراء به قانون القضاء العسكري عن التشكيلة الهيكلية

 .1 وتتفاو  حسب رتبة المتهم
 الـعسـكريـة النيابة قضاة: الثاني الفــــــــــــــــرع

الاستثنائية يكون أعضاء النيابة والتحقيق الذين يلحقون بها في وضعية مجندين طبقا للقوانين في الظروف 
 سارية المفعول.

يمثل النيابة العامة لدى امحاكمة العسكرية  أن وميلا للجمهورية  "من ق.ق.ع.ج على: 10جراء نص المادة 
 "ارة الشرطة القضائية.مما يمكن مساعدته بوميل عسكري مساعد وللنيابة العسكرية سلطة إد

مما تستعين النيابة العامة العسكرية بأفرادها عندما تمارس الدعوى والتحقيق فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة 
وحده فلوميل الجمهورية ة ترجرع إلى وزير الدفاع يموإذا مانت سلطة تحريك الدعوى العمو عن امحاكمة العسكرية 

،على أنه:" عندما ق.ق.ع 71ة وزير الدفاع الوطني وهذا ما نصت عليه المادة مكانية ممارستها تحت وصايالعسكرية إ
يطلع وزير الدفاع الوطني على محضر أو تقرير للشرطة القضائية العسكرية أو من إحدى الجها  المنصوص عليها في 

العسكري لدى امحاكمة  من ق.ق.ع.ج يقوم وزير الدفاع الوطني بإصدار أمر بالمتابعة إلى وميل الجمهورية 47المادة 
 .2"المختصة ويرفق به التقارير وامحااضر والأشياء امحاجوزة 

ومن مهام واختصاصا  وميل الجمهورية العسكري مباشرة الدعوى العمومية في دائرة اختصاص امحاكمة التي يقع بها 
مقر عمله، ويقوم بتبليغ الجها  القضائية المختصة بالتحقيق بموجرب طلب متابي سواء ضد شخص مسمى أو غير 

ملا  بمبدأ ملائمة المتابعة، حيث تنص الفقرة الثانية لدعوى العمومية أو الامتناع عن ذلك عالها تحريك مسمى، ويجوز 
 . 3من ق.ق.ع.ج: " وإذا مان الجرم تابع ا للقضاء العسكري فيقرر وميل الدولة العسكري ذلك " 56من المادة 

ويحق لوميل الدولة العسكري في زمن الحرب، أن يستحضر مباشرة أمام امحاكمة العسكرية أي شخص مان، ماعدا 
 .ذه الجريمة تستوجرب عقوبة الإعداممل جرريمة إلا  إذا مانت ه  القصر، عن

                                                           
 .09-08لعروسي أحمد التيجاني، وايل رشيد، م،س،ص - 1
 .15 -11– 03،  ق.ق.ع.ج، ص47و  71و  10المواد  أنظر -  2
 .28، ص1998،الجزائر، 1مطبعة الكاهنة، ط ،1عبدالله أوهايبية، شرح قانون الاجرراءا  الجزائية في التحري والتحقيق، ج -  3
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قديمها مع طلبه للمحكمة العسكرية، فتبث هذه الجهة القضائية تهيئة القضية وت يتولى وميل الدولة العسكري
من هذا  122و108و105و101و90و88و86حوال المنصوص عليها في الموادفيها وفق ا لأوضاع مل من الأ

 القــانــون.
ها ينقص من المهل ثلثــ 122و105و101و86و فـي زمــن الـحــرب و الأحـوال الـمنـصوص عليها في المـواد  

 أيام إلا  إذا صدر أمر بتحقيق إضافي. 5دون أن تقل عن 
وملاء النيابة ومساعدوها مل في دائرة اختصاصه مافة الاختصاصا  العادية في تحريك الدعوى العمومية، أمام ويباشر 

الدفاع الوطني وزيـر محاكمة العسكرية تحت وصاية وزير الدفاع الوطني لأن  رفع الدعوى العمومية من اختصاص ا
    1لوحده

 الـعـســـــكــري قــيــقــحــت  ــاة الــضــالفــــــــــــــرع الثالث: ق
مثل قضاء الحكم نظر ا لطبيعته يعتبر قاضي التحقيق أحد أعضاء الهيئة القضائية، ينتمي إلى القضاء المجالس 

 ووظيفته، مما أنه يجمع بين أعمال ضباط الشرطة القضائية من تحقيق وتحري بحثا عن الحقيقة.
 ولقاضي التحقيق العسكري في زمن الحرب جملة من المهام:    

ع من من ق.ق.ع.ج : يمكن لقاضي التحقيق العسكري في زمن الحرب أن ينفد مل نو  77وفق ا لنص المادة 
 القوا  المسلحة أو الأشخاص التابعين للجيش بموجرب إذن.الإنابا  القضائية المتعلقة بالعسكريين أو أفراد 

من ق.ق.ع.ج: " أن  قاضي التحقيق العسكري له السلطة بإتهام أي شخص خاضع  86نصت المادة 
افق من وميل الدولة الرأي المو صدور  للمحامم العسكرية، ساهم مفاعل أو شريك في الأفعال المنسوبة إليه وذلك بعد

 العسكري، مما يمكنه تعديل الاتهام عندما يجب إعطاء وصف جرديد لهذه الأفعال يؤدي لعقوبة أشد".
يقوم قاضي التحقيق العسكري باستجواب المتهم في زمن الحرب وينبه هذا الأخير إذا لم يكن قد اختار 

وفي حالة اختيار المدافع مدافعا بأنه سيعين له مدافعا بصفة تلقائية في ورقة التكليف بالحضور ويذمر ذلك في امحاضر، 
أول استجواب وذلك بواسطة رسالة أو أي وسيلة يقوم قاضي التحقيق العسكري أيضا بإخبار المتهم عن تاريخ 

 أخرى.
من ق.ق.ع.ج: "يجوز قاضي التحقيق العسكري في السير، بالتحقيق التحضيري نفس  76نصت المادة 

     .2امتيازا  قاضي التحقيق الخاص بالقانون العام باستثناء الأحكام المخالفة الواردة في هذا القانون"

                                                           
 .19أشرف مصطفى توفيق، أعمال الن يابا  العسكرية بالقوا  المسلحة والشرطة، المرجرع السابق، ص -  1
 .23، ص2بلعروسي أحمد التيجاني، وايل رشيد، المرجرع السابق، ج -  2
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 المحـكـمـة الـعـسـكريـة وانــــأعة ـــيلــكـشـــالث: تــثــلب الـــالمط
تتمثل تشكيلة أعوان أو مساعدو أعضاء امحاكمة العسكرية في الظروف الاستثنائية من متاب ضبط ومن 
الخبراء والمدافعون، وهؤلاء الذين يساهمون ويساعدون في سير اجرراءا  مرفق القضاء العسكري وذلك طبق ا للنصوص 

 قانون القضاء العسكري الجزائري .الواردة في 

 اب الضبط ــــــالفـــــــرع الأول: كت
للنيابة العامة، فإنه ا ته وميل الدولة العسكري رئيس" وبصف:5الفقرة  من ق.ق.ع.ج: 10نصت المادة 

 التحقيق و يـُساعده مـــاتـــــب الــضبـــط .." إجرراءا  التحقيق ة والنظام، ويتولى قاضيار ديكلف بالإ

 :"ويتولى ماتب الضبط مذلك أعمال الجلسا  والكتابا  ..." 06الفقرة 
أعلاه أن  ماتب الضبط يدخل ضمن تشكيلة أعوان امحاامم العسكرية امحاامم  10من خلال النص المادة 

 العسكرية في الظروف الاستثنائية .
ق.ق.ع.ج: " يؤدي متاب الض بط ومستكتبو الض بط وامحاضرون في نفس الأحوال، من  17وتنص المادة 

 "من قانون الاجرراءا  المدنية. 428اليمين المنصوص عليها في المادة 
يعين ماتب الضبط أمام امحاامم العسكرية الجزائرية في الظروف الاستثنائية من طرف وزير الدفاع الوطني، إذ 

        أو ضباط الصف، أو حتى من العسكريين من غير الضباط والتابعين الأسلاك الجند يختارهم من بين الضباط 
 أو المصالح.

 .1ويتولى رئاسة مصلحة متاب الضبط، ضابط أو ضباط صف الكاتب للضبط الأقدم الأعلى مرتبة
 خـــــــبــــــراءـــالفــــــــرع الثاني: ال

المطلوبة أمام امحاامم العسكرية في الظروف الاستثنائية من بين الخبراء المقدمين  جرراء الخبرة إن  اختيار الخبراء لإ
مما يمكن أيض ا لقضاة امحاامم العسكرية أن يختاروا وبكل حرية، خبراء من بين جميع الموظفين المختصين الت ابعين 

 .2لوزارة الدفاع الوطني
التي لا يجوز الخروج عليها والتي تتمثل في فحص يجب على قاضي التحقيق أن يحدد مهنة الخبير في قراره 

 من ق.إ.ج.ج (. 146مسائل فنية ) المادة 

                                                           
 . 10-08بلعروسي أحمد التيجاني، وايل رشيد، المرجرع السابق، ج، ص - 1
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ويحدد قاضي التحقيق في قرار الن دب المدة التي ينبغي خلالها على خبير تقديم تقريره الفني ويجوز أن تمتد هذه 
لخبير تقريره في الميعاد امحادد يجب عليه المهلة إذا اقتضت ظروف الخبرة ذلك بناء على طلب الخبراء، وإذا لم يقدم ا

ساعة ويستبدل الخبير في هذه الحالة بغيره  48إعادة الأوراق التي تلقاها وتقديم نتائج ما قام به من أبحاث في ظرف 
، حيث أن الخبراء لهم دور أساسي واستشاري من ق.إ.ج ( 48مع جرواز شطب اسمه من قائمة الخبراء ) المادة 

     . 1عدة قضاة امحاكمة العسكرية فالظروف الإستثنائية للفصل في القضايا الصعبةيتجلى في مسا
 ونـــعــدافــالث: المـــالفــــــرع الث

يتولى مهمة  "من ق.ق.ع.ج على مبدأ حق الإستعانة بمحام أمام امحاامم العسكرية: 18  المادة أشــار 
ووفق ا لما ، "من السلطة العسكرية الدفاع أمام امحاامم العسكرية امحاامون المقيدون في قائمة امحاامين أو عسكري مقبول 

أن ه ليس هناك من مساس بحق الإستعانة بمحامي إلا  من ناحية اشتراط إذن امحاكمة العسكرية  18جراء في نص المادة 
 .2رائم العسكرية وأن يكون مقيدا  في جردول امحاامينللتمثيل بمحامي فيما يخص الج

 احضاراخطار المتهم ومحاميه عن تاريخ ومكان جرلسة امحااممة قبل بدأها بوقت ماف يمكن المتهم من 
 .le principe du contradictoire 3دفاعه، ويعد بمثابة تطبيق لمبدأ المواجرهة بين الخصوم 

ق.ق.ع.ج: " وفي زمن الحرب، يجوز للمحكمة أن تمنح المتهم امحاال من  2/ف134جراء في نص المادة 
 عة لتمكينه من تحضير دفاعه "  سا 24مباشرة أمام القضاء العسكري، مهلة 

من ق.ق.ع.ج على: " عندما يشرع قاضي التحقيق في استجواب المتهم لأول مرة في  80المادة  بمقتضـى
يكن قد إختار مدافع ا، بأنه سيعين له مدافع بصفة تلقائية في ورقة التكليف  زمن الحرب، ينبه على هذا الأخير إذا لم

 بالحضور، ويذمر ذلك في امحاضر.
   4وفي زمن الحرب يمكن أن يجري تبليغ المدافع عن المتهم بكل أمر صادر، بموجرب رسالة أو بأية وسيلة أخرى  

الهيكلية للمحامم العسكرية الجزائرية في الظروف  نلتمس جرلي ا فيما تقدم لمضمون المبحث الأول أن التشكيلة
الاستثنائية حيث تنشأ محامم عسكرية دائمة وقت الحرب في مقر مل ناحية عسكرية وتحدد مقراتها بموجرب مرسوم 

 يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني.
                                                           

 .194سليمان بارش، المرجرع السابق، ص - 1
 .10ق، صبلعروسي أحمد التيجاني، وايل رشيد، المرجرع الساب -  2
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 الظروف الاستثنائية يكون مما نجد أن المشرع في نصوصه الواردة لقانون القضاء العسكري الجزائري أن في
 الامتداد شاملا لكامل التراب الوطني.

 ومذلك تنعقد امحاكمة العسكرية جرلساتها في مل مكان من دائرة اختصاصها في زمن الحرب.
وأن تشكيلة قضاة وأعوان امحاكمة العسكرية في زمن الحرب تكون عليه في محاممة العسكريين الجزائريين على أساس 

 1ب.تشابه الر ت
نلاحظ أن ه ليس من مساس بحق الاستعانة بمحامي إلا  من ناحية إشتراط إذن امحاكمة العسكرية للتمثيل 

ا في جردول امحاامين.  بمحام فيما يخص الجرائم العسكرية وأن يكون مقيد 
امحاامي استعمل قانون القضاء العسكري لفظ امحاامي والمدافع، ولكنه استعمل لفظ المدافع أمثر، ولفظ و قد 

معروف، أم ا المدافعون فهم بعض العسكريين الذين يمنحون صفة محام عسكري بناء ا على قبولهم من السلطة 
 2 العسكرية.
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 يةـنائــروف الاستثــظــسكرية في الــحاكم العـــتصاص المـــاني: اخــثـحث الــالمب
منه والتي جراء فيها: "يقرر رئيس  93و  91في المادة نص الدستور الجزائري على حالتي الطوارئ والحصار 

الجمهورية الحالة الاستثنائية، إذا مانت البلاد مهددة بالخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها 
 أو سلامة ترابها ".

التشريعي رقم أنشئت المجالس القضائية الخاصة بوجرب المرسوم  1992وعلى إثر إعلان حالة الحصار سنة 
والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، وقد أحيلت على القضاء العسكري  1992سبتمبر  30المؤرخ في  03 – 92

 م.1991عدة قضايا بموجرب اعلان حالة الطوارئ سنة 
        علان الحكم العرفي حالا  إالعسكرية في  وقد نص قانون القضاء العسكري الجزائري على اختصاص امحاامم

 .1من ق.ق.ع.ج 40وذلك في الفقرة الثانية من المادة أو الطوارئ  

 ريةــعسكــاكم الــمحــي للــخصــاص الشـــتصــالمطلب الأول: الاخ
يعتبر الاختصاص الشخصي حسب مرتكب الجريمة بصفته الجاني مرتكب الجرم ممعيار لتحديد اختصاص 

تحت قائمون بالخدمة المماثلون العسكريين والقائمون بالخدمة والباقون الشخصي للمحامم العسكرية مالعسكريون ال
تصرف وزارة الدفاع الوطني ويتقاضون راتب ا، الجنود الشباب والاحتياطيون بما فيهم المماثلون العسكريون، ومذلك يحدد 

لمتهمين عن الفئا  القانون اختصاص الشخصي للمحكمة العسكرية على أساس مواصفا  معينة تتميز بها فئة من ا
من ق.ق.ع: " تطبق أحكام هذا القانون على العسكريين التابعين لمختلف  03الأخرى ومحاممتهم طبقا لنص المادة 

 .2الأسلحة والمصالح وعلى الأفراد المماثلين للعسكريين التابعين لهذه الأسلحة والمصالح "
ويجب أن يحمل هذا الأخير صفة  خاص في شخص المتهمويقوم الاختصاص الشخصي على أساس وضع 

 .3العسكرية وقت اقترافه للجريمة
 ةــريــعسكــاكم الــليمي للمحـــاص الاقــالمطلب الثاني: الاختص

 30على أحكام المادتين  يتضمن الاختصاص الاقليمي للمحامم العسكرية الجزائرية في الظروف الاستثنائية
الاختصاص الاقليمي التي لا تختلف مثير ا عن اختصاص الاقليمي في من ق.ق.ع.ج فيما يخص قواعد  31و 

 الظروف العادية.
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نطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الجهة القضائية العسكرية اختصاصاتها وصلاحياتها، التي نصت حدد المشرع 
سية من سنة الاختصاص الإقليمي بالإضافة إلى صدور ثلاث مراسيم رئا ىمن ق.ق.ع.ج .عل 04عليها المادة 

 م والمتضمنة إنشاء ثلاث محامم عسكرية بكل من الن واحي العسكرية.1992
ويتحدد الاختصاص امحالي بمكان وقوع الجريمة وبمحل إقامة امحاكمة المختصة محلي ا بالنظر في الدعوى امحاالة 

 إليه.
 مي في الحالا  الآتية:على تحديد اختصاص امحالي أو الإقلي 1من ق.إ.ج 329، 40، 37المواد  ولقد نصت

 مكان وقوع الجريمة ) ارتكاب الجريمة على إقليمها (. -1
 محل إقامة أحد الأشخاص المتهمين أو المشتبه فيهم . -2
 محل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص . -3

 إن الاختصاص الإقليمي يقوم على ثلاث حالات أساسية وهي:
 إقليميا في الجرائم الواقعة في دائرة اختصاصها.مكان وقوع الجرم: حيث تختص امحاكمة العسكرية  -1
 إذا تم توقيف المتهم أو المهتمون في دائرة اختصاصها. -2
 إذا مان المتهم أو المتهمون يتبعون وحدة خاضعة لاختصاص امحاكمة. -3

المادة  وفي حال تنازع الاختصاص تكون امحاكمة المختصة هي امحاكمة التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها طبق ا لنص
: " وفي حالة تنازع اختصاص امحاامم العسكرية تكون امحاكمة المختصة هي امحاكمة التي 2من ق.ق.ع.ج /ف 30

 وقع الجرم في دائرة اختصاصها ."
مما أمد الدمتور عبد الحكيم فوده بقوله: " هذا الضابط هو أفضل الضوابط في مجال تحديد الاختصاص 

    .2امحالي "
  الاجرراءا  التي شرع فيها أمام أية محكمة عسكرية، على الحالة التي عليها، إلى امحاكمة وتنقل جميع ملفا

وزير الدفاع الوطني حسب ظروف الحرب، وذلك بناء على قرار معلل ومن ثم تؤول مل العسكرية التي يعينها 
أمر الملاحقة إلى امحاكمة التي رفعت إليها الدعوى مجددا ،  ارصد، بإ مانت للسلطةتيالسلطا  والحقوق والامتيازا  ال

من ق.ق.ع.ج التي نصت على: " في زمن الحرب يجوز نقل ملفا  الاجرراءا   2/ ف 37وهذا طبق ا للمادة 

                                                           
 ، من ق،إ،ج.329، 37،40أنظر المواد  - 1
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 القائمة أمام امحاكمة العسكرية بناء  على قرار معلل من وزير الدفاع الوطني إلى محكمة عسكرية أخرى، في الحالة التي
 تكون عليها، وعندما تستدعي الظروف ذلك ."

الحرب، فإن الاختصاص يمتد خارج إقليم الدولة وبمجرد ارتكاب أي عنصر من عناصر الجريمة في الجزائر زمن 
 الجزائرية، فيحال الفاعل أو الفاعلين والشرماء على امحاامم العسكرية الجزائرية.

هي التي مي المنصوص عليها في المادتين و صاص الإقليمن ق.ق.ع.ج: " قواعد الاخت 33ونصت المادة 
 تطبق في حالة الحرب ".

مما يمتد الاختصاص الإقليمي ليشمل السفن والطائرا  والمرمبا  التي تكون خارج أراضي الجمهورية، بما 
 .1فيها الملاحون على متنها أو المتواجردون في أراضي دولة أخرى

من ق.ق.ع.ج  2/ ف40يا أثناء حالة الطوارئ منظم بموجرب المادة إن اختصاص امحاامم العسكرية اقليم
التي تنص: " أما في زمن السلم وفي حالة إعلان الحكم العرفي أو حالة الطوارئ فيمتد اختصاص امحاامم العسكرية 

 . 2الدائمة على جميع أنواع الجرائم المرتكبة "
 كريةــعســم الــحاكــمــوعي للــن  ــاص الــتصـــالمطلب الثالث: الاخ

إعلان حالة الحرب يتوسع اختصاص القضاء العسكري ليشمل جميع القضايا الماسة بأمن الدولة بموجرب 
أمانت جرنايا  أم جرنح، ومهما مانت صفة مرتكبها، سواء أمان عسكري ا أم  مهما مان وضعها القانوني سواء

أمان فاعلا  أصليا أم مساهم ا أم شريك ا وهذا طبقا لنص المادتين  هما مان دوره في الوقائع المنسوبة إليه سواءممدني ا، و 
 من ق.ق.ع.ج. 33و 32

من ق.ق.ع: "تختص امحاامم العسكرية في زمن الحرب بالنظر في جميع قضايا  32حيث نصت المادة 
 الاعتداء على أمن الدولة ".
"فيما يخص قواعد الاختصاص الإقليمي، تطبق امحاامم العسكرية  من ق.ق.ع.ج 33مما نصت المادة 

ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري حسب موضوع الجريمة أي  3من هذا القانون 31و  30الدائمة أحكام المادتين 
 308والمادة  300مناط الاختصاص نوع معين من الجرائم مالجرائم الماسة بشرف الجيش وأنظمته مثلا  نص المادة 

 .4من ق.ق.ع.ج ومذلك جررائم أمن الدولة إذا مانت الجرائم ماسة بأمن الدولة
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مدني، أو مانوا مدنيين تسللوا إلى  زي  مانوا عسكريين بزيهم العسكري أم بـــمحاممة أسرى الحرب، سواء أ
ان، سواء الأراضي الجزائرية تحت أي ظرف مان، ومذلك الجواسيس وأعوان المخابرا  الذين يعملون بأي شكل م

متنكرين أو منتحلين لأسماء أو صفا  وهمية، سواء تم القبض عليهم من طرف السلطا  المدنية أم العسكرية، أم من 
طرف أي مواطن جرزائري، ويتوجرب على مل من علم بهم أو بنشاطهم المشبوه، أن يبلغ عنهم على الفور، تحت 

 1من ق.ق.ع.ج. 5/ف28طبقا للمادة  طائلة العقوبا  الجزائية أمام امحاامم العسكرية وذلك
ويعتبر اعتداء على سيادة الجزائر ويدخل في اختصاص القضاء العسكري، مل اعتداء ضد أي مواطن أو 
عسكري في خدمة الجزائر أو سبق له أن خدم العلم الجزائري أو ضد فاقد الجنسية أو أي لاجرئ مقيم في الأقاليم 

      من ق.ق.ع:  4و 3/ف39اء ضد شخصه أو ممتلكاته، وهذا طبقا للمادة الت ابعة للجزائر، سواء أمان الإعتد
" تدخل في اختصاص امحاامم العسكرية الجنايا  والجنح المرتكبة ابتداء من أعمال العدوان التي يشنها المواطنون 

ية لعملية حربية، الأعداء أو موظفو مصلحة الإدارة أو المصالح الخاصة بالعدو على أرض الجمهورية أو في مل ناح
 وذلك:

سواء مان ضد مواطن أو ضد من هو في حماية الجزائر، أو ضد عسكري يخدم أو سبق له أن خدم العلم  -
 الجزائري أو ضد فاقد الجنسية أو لاجرئ مقيم في إحدى الأراضي المذمورة أعلاه.

 أو إضرار ا بممتلكا  أي شخص طبيعي مذمور أعلاه أو شخص معنوي جرزائري. -
تكون هذه الجرائم حتى  وإن ارتكبت بمناسبة حالة الحرب أو الت ذرع بأسبابها، غير مبررة بمقتضى قوانين عندما  -

 الحرب وأعرافه.
 .2عتبر مجريمة مرتكبة في التراب الوطني، مل جرريمة يكون أحد عناصرها قد ارتكب في الجزائر وتـ

لال الأخذ بمعيار الن ظر إلى ظروف ارتكاب الجريمة تختص امحاامم العسكرية في الظروف الاستثنائية نوعي ا من خ
 أو بالنظر إلى طبيعة الجريمة .

 روف ارتكاب الجريمة:ـــظي للمحاكم العسكرية بالنظر إلى أولًا: الاختصاص الن وع
يستند إلى وما يليها من ق.ق.ع.ج والتي تتمثل أساس ا في المعيار الموضوعي الذي  25محتوى المادة في جراء          

 الأفعال المرتكبة ذاتها، ومكان ارتكابها، أو ظروف ارتكابها.
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 معيار الشخصي بمفرده:ــالأخذ بال - أ
    في الحقيقة أن المعيار الشخصي يعد مافيا لوحدة الاختصاص القضاء العسكري، وذلك في حالة الحصار          
ق.ق.ع الأشخاص  26جراء  به المادة  ويراد بالعسكريين مامن ق.ق.ع:  40الطوارئ تطبيقا لنص المادة  أو حالة

        العفو السابقة للقرار القائمون بالخدمة أو المعدودون في حالة حضور أو استيداع أو غياب نظامي خلال مدة 
ثلون أو الأشخاص غير القائمين بالخدمة وهم باقون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني ويتقاضون الر اتب، أما المما

من ق.ق.ع فهم قد يكونون أشخاصا مدنيين يعملون بجانب العسكريين ويتقاضون  3والذين جراء ذمرهم في المادة 
راتبهم من وزارة الدفاع الوطني رغم عدم خضوعهم لنظام الخدمة في الجيش، أو عسكريون في وضعية خارج الخدمة 

يدخل ضمن قائمة المماثلين، أفراد الأسلاك شبه العسكرية  الفعلية، لكنهم يظلون تابعين لوزارة الدفاع الوطني، ولا
 1مثل عناصر الشرطة والجمارك رغم تقارب أساليب الانضباط لدى هذه الهيئا .

 دمة:ــاء الخـــرم أثنــجـعل مــفــارتكاب عسكري ل - ب
أمر صادر من السلطة  وعبارة أثناء الخدمة تفيد حسب الفقه والقضاء ارتكاب الفعل المجرم أثناء تنفيذ        

  التدرجرية، ومثالهم: العسكريون المتمرمزون بشكل مستقر على قارعة الطريق من أجرل دعم وحدا  الشرطة مثلا  
تدرجرية وإن طال فهؤلاء لا يبرر تواجردهم خارج موقعهم الطبيعي في المؤسسا  العسكرية إلا  أمر صادر عن السلطة ال

ون الذين يتلقون أوامر بالت وجره إلى نقطة ما ولو بصورة عرضية، فلا يثبت مقامهم، ويأخذ حكمهم أيضا العسكري
بالتالي عنصر الخدمة مالم يكن العسكري في موضع المتلقي للأمر، فمتى تحقق ذلك عاد الاختصاص للمحامم 

 العسكرية .
المذمور فإن اختصاص النظر إذن فكلما ارتكبت جرريمة من طرف عسكري أو مماثل له أثناء الخدمة بالمفهوم        

فيها يعود للقضاء العسكري، سواء تعلق الأمر بجناية أو جرنحة أو مخالفة ذا  طابع عسكري محض، أو تلك 
 المنصوص عليها في القانون العام.

مما لا يختلف الوضع بالنسبة لاختصاص امحاامم العسكرية إن مان العسكري أو المماثل له فاعلا لجرم أو       
ضحيه له، فمعيار الخدمة يمتد ليشمل الفرضيتين، وهذا ما سبق أن فصلت فيه امحاكمة العليا في قرار لها بتاريخ 

، وذلك بمناسبة النظر في طعن بالنقض حول تنازع الاختصاص، فالقضاء العسكري قد بسط 25/01/2000
 2ولايته الكاملة على القضايا الجزائية المرتكبة أثناء الخدمة.
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 ة داخل مؤسسة عسكرية:ــريمــوع الجـــوق - ج
يقصد بالمؤسسة العسكرية في مفهوم قانون القضاء العسكري مل بناية موضوعة تحت تصرف الجيش لأجرل القيام     

بمهامه بغض النظر عن طريقة الاستعمال، فقد تأخذ شكل مكاتب إدارية ممقر للنواحي العسكرية، أو مقر القيادا  
، وقد تستعمل للتدريب والتأهيل مثل مرامز التكوين والمدارس العسكرية، مما قد تأخذ شكل أو المديريا  الجهوية

المؤسسا  الخدماتية مالمستشفيا  وقد تكون مهيأة للصناعة الحربية، ومل هذه المواقع على اختلاف ما أعد  له 
المرتكبة بداخلها والسفن البحرية أيضا  تخضع للنظام العسكري، وبالتالي تختص امحاامم العسكرية بالنظر في مل الجرائم

من ق.ق.ع ومذا الطائرا  العسكرية والمنشآ  امحادثة بصفة نهائية  29تأخذ حكم المؤسسة العسكرية وفق ا للمادة 
أو مؤقتة والمستعملة من طرف الجيش، بينما يستثنى من مجال اختصاص القضاء العسكري الأحياء السكنية الموضوعة 

 والمتواجردة خارج أسوار الوحدا  العسكرية.ة الدفاع الوطني تحت تصرف وزار 
فالجرائم المرتكبة داخل المؤسسا  العسكرية المذمورة ملها تخضع بقوة القانون لاختصاص امحاامم العسكرية         

في الخدمة أو  وذلك مهما مانت طبيعتها، أو صفة مرتكبها ) عسكريا  أم مدني ا، أو الحالة التي يكون عليها الفاعل )
 .1 خلال فترا  الراحة أو التوقيف (

 ارتكاب الجريمة لدى المضيف: -د   
والمضيف هو مل شخص طبيعي أو معنوي من غير العسكريين، يستوي في ذلك أشخاص القانون العام 

إذ يجبر  والخاص حيث يسخر ما في حيازتهم لإيواء عسكريين بمناسبة ظروف معينة أو لأجرل القيام بمهمة رسمية،
بت جرريمة لدى المضيف مهما  تهم على الأمامن. فإذا ما ارتكــماحصاحب الموقع أو مسيره على استقبالهم وتجنب مز 

مانت طبيعتها عاد الاختصاص للقضاء العسكري، ومن أمثلة المضيف، تواجرد فصيلة من قوا  الجيش داخل حرم 
 2الجامعة أو ملعب رياضي أو مسكن مواطن غير مأهول.

تحسبا لوقوع أعمال شغب أو للرد على أعمال ارهابية في تلك المنطقة . إذ ملما دعت الضرورة لتواجرد قوا  
المعدة لأغراض مدنية من مسلحة في مكان معين ليست به مؤسسة عسكرية تقوم هذه القوا  باستعمال المنشأة 

كلفين وعة تحت تصرف العسكريين المأجرل إقامة عناصرها وتمرمزهم، ويأخذ حكم المضيف أيضا المكاتب الموض
من ق.ق.ع. صاحب موقع  25ادة ولا يكون مضيفا بالمعنى المقصود في نص الم، بالأمن لدى المصالح الإدارية للدولة

أجرر ا مقابل تسليمه لإدارة الجيش، فقد اعتبر المشرع الجرائم المرتكبة لدى المضيف من الجرائم العسكرية وقد  تقاضى
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صاص القضاء العسكري استناد ا إلى رغبة المشرع في توفير حماية أمثر فعالية للأشخاص الملزمين بقبول أدخلت إلى اخت
 الغير ضمن محيط حيازتهم، وأيضا ذلك المكان امتداد للمؤسسة العسكرية.

 حالة الارتباط:  - ه
والارتباط هو الصلة التي تجمع عدة جررائم بعضها البعض دون أن تمنع من بقاء مل جرريمة حينما تكون الأفعال 
غير مستقلة عن الأخرى، وتميز بين حالة عدم التجزئة حينما تكون الأفعال غير قابلة للتجزئة مرتبطة ببعضها ارتباطا 

 تجعل منها تشكل جرريمة واحدة.وثيقا إلى درجرة 
رتباط فهو الصلة التي تجمع عدة جررائم ببعضها دون أن تمنع استقلال مل منها عن الأخرى، ويترتب أما الا

على مل من الارتباط وعدم التجزئة ضم الدعاوى وبالتالي امتداد الاختصاص بالنسبة للنوع أو المكان إذا مانت 
تلفة أو نتيجة علاقة سببية أو تسهيل الجرائم بسبب الزمن أو الأمكنة التي ارتكبت فيها من اختصاص محامم مخ

 .1الواحدة للأخرى
 وارئ:ـــة الطـــالــح  -ح

هي الحالة القانونية التي تكون عليها الدولة في ظروف غير مألوفة تدفع بالسلطة إلى اتخاذ اجرراءا  استثنائية 
  إلى تعليق العمل بالدستورمناسبة لمواجرهة الوضع الطارئ دون أن يمس ذلك بمبدأ الفصل بين السلطا  أو يؤدي 

من الدستور تنص على : " يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة  91فالمادة 
معينة بعد اجرتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، 

زمة لاستتباب الوضع "، فحالة الطوارئ التي تجمد فيها الدستور وما ري، ويتخذ مل التدابير اللاورئيس المجلس الدستو 
من الدستور، فإذا ما قامت ضرورة تفرض  96يتبع ذلك من انحصار للحريا  وتراجرع في الحقوق عملا بنص المادة 

التي تمكنها من مواجرهة الظروف الطارئة، على السلطة الخروج على المبادئ المعتادة عن طريق ممارسة بعض الاجرراءا  
 يجب أن يكون ثمة تناسب بين حجم الصلاحيا  الممنوحة للهيئا  العامة وبين متطلبا  الظروف الطارئة.

إن الاختصاص النوعي للمحامم العسكرية في مثل هذه الأوضاع لا يستند إلى صفة الفاعل ولا على الظروف 
مدى ما يلحقه الفعل من ضرر بالنظام العام، ويستوي في ذلك أن يكون مرجرع ارتكاب الجريمة، وإّا يؤسس على 

    .2التجريم قانون العقوبا  أو قانون القضاء العسكري أو أي قانون آخر 
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وبالرجروع إلى حالة طوارئ التي عرفتها الجزائر في وقت أزمتها، وبالتحديد إلى المرسوم الرئاسي المتضمن تمديد 
 هم الاجرراءا  التي أقرها ما يلي:أسنجد أن من فترة حالة الطوارئ المعلنة 

تمل منح وزير الداخلية والجماعا  امحالية صلاحية تقرير وضع الأشخاص الذين يقومون بنشاطا  تح -1
 الإضرار بالنظام العام، في المرامز أمن لمدة غير محددة ودون الحاجرة غلى حكم قضائي.

 منح والي الولاية صلاحية الأمر بالتفتيش ليلا  ونهار ا. -2
تمكين امحاامم العسكرية من الن ظر في مافة الجنايا  والجنح الخطيرة الماسة بأمن الدولة بصفة مرتكبها أو  -3

 الشريك أو امحارض.
وفي الحقيقة فهذا النص في فقرته الثالثة التي تعنينا لا حاجرة إليه مادام أن قانون القضاء العسكري قد نص في 

 1على هذا الحكم. 40من المادة  2الفقرة 
 :ة بالن ــظــر إلى طبيــعة الجريمة العسكري ثانيًا: الاختصاص الـن ـوعــي للـمـحـاكــم

المختلفة التي رأينها فهناك معيار آخر يتحدد به اختصاص امحاامم العسكرية، عملا بنص بالإضافة إلى المعايير 
من ق.ق.ع.ج وهو نوع الجريمة المرتكبة، ويتعلق الأمر أساس ا بنوعين من  25الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 

 الجرائم:
عبارة عن جررائم نون القضاء العسكري، وهي النوع الأول: يشمل الجرائم الوارد ذمرها في الكتاب الثالث من قا

 عسكرية محضة يمكن أن يرتكبها إلا  من مان منتميا لعناصر الجيش أو المماثلين لهم.

 : الجرائم الماسة بأمن الدولة متى تجاوزت مدة العقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسًا.أ
 الجرائم العسكرية المحضة: - 1-أ

وهي مخالفا  من ذلك النوع  2من ق.ق.ع 25المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة يقصد بها تلك الجرائم 
الفرار أمام العدو مالعصيان والفرار والتمرد العسكري ورفض الطاعة و عارض مع نظام الخدمة في الجيش  الذي يت

رية محضة عاد الاختصاص مد والاستسلام ومخالفة التعليما  العسكرية، فكلما ارتكبت جرريمة عسكوالتشويه المتع
للمحامم العسكرية وذلك عملا  بالنص الصريح للفقرة الأولى: " تنظر امحاامم العسكرية الدائمة في المخالفا  الخاصة 
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مل فاعل أصلي للجريمة ومل مشترك فيحال إليها   ،بالنظام العسكري والمنصوص عليه في الكتاب الثالث الوارد بعده
 1"، سواء مان عسكريا أم لا.آخر ومل شريك في الجريمة

وقد جراء التأميد على هذا من خلال قرار صادر عن الغرفة الجنائية الأولى للمحكمة العليا مؤرخ في 
حيث اعتبر  الجرائم ذا  الطابع العسكري امحاض هي من اختصاص امحاامم العسكرية، إلا أن  24/01/1984

ترتكب في العادة من طرف عسكريين، وبالتالي فهو أقرب إلى  مثل هذا الن ص يجعلنا نفترض أن مثل هذه الجرائم
المعيار الشخصي، ولكن هذا الافتراض غير سليم دائما، فليس هناك ما يمنع من اشتراك المدنيين مع العسكريين في 

له ارتكاب هذه الجرائم، مالتحريض على الفرار أو إخفاء الفار، ولكن يبقى رجرحان مفة ارتكاب عسكري أو مماثل 
للجرائم الواردة في الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري أفضل معيار للقول فيما إذا مان الأمر يتعلق بجريمة 

 ذا  طابع عسكري أم لا.
ويعني أن خطورة الفعل لا تصلح معيارا لاعتبار الجريمة ذا  طابع عسكري فهناك العديد من الجرائم المنصوص 

كنها لا تعتبر جررائم عسكرية، وتبقى من اختصاص جرها  القانون العام، ولا تخضع عليها في قانون العقوبا ، ل
ق شرحه، ومن أمثلة ذلك جرنايا  بـالذي سلارتباط بين الجرائم الاختصاص امحاامم العسكرية إلا  على أساس 

 من قانون العقوبا (      90إلى  88المساهمة في حرما  الت مرد ) المادة 
 ة:ــدولـــن الـــة بأمــاســـلمرائم اـــالج -2-أ

لم يرد أي تعريف دقيق أو وصف موحد بشأن المقصود بجرائم أمن الدولة في أي من النصوص التي تضمنت 
هذه الطائفة من الجرائم، غير أن الفقه والقضاء يكاد يتفق على أن الجرائم أمن الدولة هي جررائم سياسية، لكن هذا 

من مثرة النصوص الصادرة في شأن الأفعال الموصوفة بالجرائم الماسة بأمن الدولة لم  تعريف بغير معرف، وعلى الرغم
يحاول المشرع تحديد المقصود بأمن الدولة وامتفى بالنص عليها، مما أحدث تضاربا حول الأفعال التي يمكن اعتبارها 

خلال ما يرتكب من أفعال يكون ة هو المستهدف من نية، فتارة يكون الأمن بمفهوم السكحقيقة ماسة بأمن الدول
في سلطان الدولة، وتارة أخرى نجد المرغوب في حمايته هو الاقتصاد  ا التوصل إلى فقدان المواطن الثقةالغرض منه

الوطني على اعتبار أن المساس بالمصالح الاقتصادية للدولة يعد بمثابة اعتداء عليها، ومرة يقترن أمن الدولة بعدم 
 كم.الإضرار بنظام الح

والظروف التي استدعت  إذن يختلف مفهوم أمن الدولة باختلاف الحالا  الجديرة بالحماية تبعا للموضوع
بالسجن من عشر  2،جعق،من ق. 3/ف71، وقد جراء في قرار صادر عن امحاكمة العليا: " تعاقب المادة التجريم
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شأنها الإضرار بالمرمز العسكري أو سنوا  إلى عشرين سنة مل من أجررى مع عملاء دولة أجرنبية مخابرا  من 
الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية، يستفاد من مراجرعة هذا النص ومقارنته بالمواد السابقة والموالية 

 له أن هذه الجريمة تكون جرناية ضد أمن الدولة.
ن يكون من شأن هذا الإفشاء الإضرار ويلزم لتوافرها إفشاء الأسرار لدولة أجرنبية أو لمن يعملون لصالحها وأ

من ق.ق.ع.ج: " تختص  3/ف 25بمرمز الجزائر العسكري أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، وطبقا لأحكام المادة 
 3/ف25امحاامم العسكرية بالمتابعة والفصل في هذه الجناية سواء مان مرتكبها عسكريا  أم لا مما يستفاد من المادة 

في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة وفقا للنص الوارد في قانون العقوبا      وذلك عندما تزيد من ق.ق.إ.ج بالفصل 
عقوبة السجن عن خمس سنوا ، وعندما تكون الجريمة من نوع الجنحة فلا تختص امحاامم العسكرية بها إلا إذا مان 

 .1الفاعل عسكري ا أو مماثلا  له
ق قالنظر في الجرائم الماسة بأمن الدولة إلى القضاء العسكري متى تح ال اختصاصيتضح مما سبق أن المشرع أح

 أحد الفرضيين، أولهما: 
سنوا  سجنا فيحال عليها أطراف وملف الدعوى بغض النظر عن  5أن تزيد العقوبة المقررة للفعل المجرم عن 

كرية إلا في الوقائع التي يكون قد صفتهم، وثانيهما: أن تكون العقوبة أقل من خمس سنوا ، فلا تنظر امحاكمة العس
 ارتكبها عسكري أو مماثل له.

أما في زمن الحرب فيعود الاختصاص بالنسبة لجرائم أمن الدولة إلى القضاء العسكري مهما مان وصف الجريمة 
 أو صفة مرتكبها.

المستقر عليه هو مونها من الجرائم الماسة بأمن الدولة إلا أن قانون  ية فمنأما الجرائم الارهابية والتخريب
قرر بأن محكمة الجنايا  هي الجهة القضائية الوحيدة المختصة بالفصل في الجرائم  248الإجرراءا  الجزائية في المادة 

  .2 9مكرر   87مكرر إلى   87الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية طبقا للمواد 
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 الظروف الاستثنائية.محاكمة أمام المحاكم العسكرية في وال قيالمبحث الثالث: إجراءات التحق
العسكري الجزائري أن للمحامم العسكرية في الظروف الاستثنائية إجرراءا  شكلية بمقتضى قانون القضاء 

وموضوعية لتحريك ومباشرة الدعوى العمومية العسكرية بمختلف مراحلها ابتداء من إجرراءا  التحقيق الابتدائي 
 العسكري ومرورا إلى التحقيق النهائي والذي يقصد به مرحلة امحااممة.

 إجراءات التحقيق الابتدائي العسكري. ــرســيالمطلب الأول :
 يتولى قاضي التحقيق إجرراءا  التحقيق أو البحث والتحري طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري. 

تمر الدعوى العمومية عبر مراحلها بمرحلة جمع الاستدلالا  والأدلة ثم يمحصها ،وهي المرحلة التي يطلق عليها 
مرحلة التحقيق الأولي قبل تقديمها إلى امحاكمة العسكرية المختصة ،والتحقيق الأولي هو مل ما  المرحلة التمهيدية ،أو

تقوم به سلطا  الضبط القضاء العسكري من إجرراءا  في سبيل جمع الأدلة وتمحيصها والتصرف فيها ،وبعبارة أخرى 
والمعلوما  والبيانا  الخاصة بالجريمة  وهو مل ما يقوم به ضباط الشرطة القضائية من إجرراءا  بجمع الاستدلالا 

 1عن طريق التحري عنها والبحث عن فاعليها بكافة الطرق والوســــائل القانونية.

 الفرع الأول : إجراءات البحث والتحري العسكري.
من ق ،ق ،ع ،ج : "يناط بضباط الشرطة القضائية العسكرية التحقيق في الجرائم وجمع  43وفقا لنص المادة 

 2دلة والبحث عن الفاعلين الأصليين مادام لم يفتح التحقيق ".الأ
حيث أن من الواجرب الأولي الملقى على ضباط الشرطة القضائية العسكرية هو قبول الشكاوى والبلاغا  التي 

 ترد إليهم بشأن الجرائم التي تقع وإرسالها بدون تمهل إلى النيابة العسكرية المختصة.
 ريا  الأولية من المهام المسنـــــدة لضباط الشرطة القضائية العسكرية. حيث تعتبر مرحلة التح

 الـــــفــــــرع الثـــــانــــي : مـــــعـــــايــــنــــة مكـــــان وقـــــــوع الجـــــريــــمـــة.
دلالا  وصولا إن إجرراء معاينة مكان وقوع الجريمة وأثارها هو من أهم إجرراءا  البحث والتحري وجمع الاست

إلى مشف الملابسا  ومعرفة مرتكبيها ،وقبل الشروع في المعاينة وجرب إخطار وميل الجمهورية مسبقا بذلك حيث 
من ق ،ق ،ع ،ج : " يؤهل قادة مختلف التشكيلا  والوحدا  والهيامل العسكرية شخصيا للقيام  47نصت المادة 
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لمعاينة الجرائم التابعة للجها  القضائية العسكرية وجمع الأدلة بجميع الأعمال الضرورية داخل نطاقاتهم العسكرية 
 والبحث عن مرتكبي الجرائم.

 ويجوز لهذه السلطا  أن تفوض إلى ضابط تابع لأوامرها ،السلطا  الآيلة لها بموجرب الفقرة أعلاه.
بالإجرراءا  المنصوص عليها ويمكنها أيضا أن تطلب من أي ضابط للشرطة القضائية العسكرية المختص إقليميا القيام 

 .1من قانون ق ،ق ،ع ،ج 51و  50في المادتين 

 الـــفـــــــــرع الثــــــالـــث : الــــــتــــوقـــيــــف للـــنـــــظر.
هو إجرراء تحفظي يخول بموجربه ضباط الشرطة القضائية وضع المشتبه فيهم في غرف للأمن لمدة محددة في قانون 

 وقانون الإجرراءا  الجزائية ،ملما دعت مقتضيا  التحقيق في الجرائم العسكرية.القضاء العسكري 
لا يجوز لضابط الشرطة القضائية العسكرية الاحتفاظ بالأشخاص الأجرانب عن الجيش إلا في نطاق الأوضاع       

الإجرراءا  الجزائية من قانون  141و  65من ق ،ق ،ع ،ج والمادتين  53إلى  51والكيفيا  امحاددة في المواد من 
ساعة والتي يمكن تمديدها وفق ما نص  48والتي تتضمن في مجملها مدة التوقيف للنظر التي لا يمكن أن تزيد عن 

من  66و  65عليه قانون الإجرراءا  الجزائية بالإضافة إلى إخطار السلطة القضائية العسكرية بذلك وتشير المادتين 
وضع عســــكري غير قـــانوني ووضعهم تحت التصرف وذلك طبقا للمادة  2نق ،ق ،ع ،ج إلى الأشخاص الموجرودي

من ق ،ق ،ع ،ج : " يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية توقيف العسكريين المشتبه فيهم ويتعين  2/ف  57
 عليه أن يخطر فورا ،الوميل العسكري بذلك ويطلعه على أسباب وأمامن توقيفهم.

،ق ،ع ،ج لضباط الشرطة القضائية العسكرية قواعد امحاددة للتوقيف بالنظر من ق  64ونصت المادة 
بالقواعد امحاددة  للأشخاص المشتبه فيهم في زمن الحرب : " يمتثل ضباط الشرطة القضائية العسكرية في حالة الحرب،

 عن الجيش " .من هذا القانون ،عند التوقيف للنظر في الأشخاص الأجرانب  61و  60و  59و  57في المواد 

إن قانون القضاء العسكري لم يحدد مدة معينة يبقى فيها المتهم محبوس مؤقتا على ذمة التحقيق بل القانون 
من ق ،ق ،ع ،ج على أنه  74من المادة  06نص على أن تتم امحااممة في أقرب جرلسة ،مما نصت أيضا الفقرة 

 3بهذا الإجرراء ضد أي شخص مان ماعدا الأحداثيحق لوميل الدولة العسكري في حالة الحرب أن يقوم 
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 إجراءات التحقيق النهائي أمام المحاكم العسكرية.ســيــر المطلب الثاني : 
تتمثل إجرراءا  التحقيق النهائي أمام امحاامم العسكرية في الظروف الاستثنائية حيث نقصد بالتحقيق النهائي 

الدعوى العمومية العسكرية على مستوى القضاء العسكري إلى الفصل امحااممة العسكرية التي تبدأ بتحريك ومباشرة 
 في القضية بحكم صادر عن امحاامم العسكرية.

 الــــــــفـــــرع الأول : تـــــحــــريـــــك الـدعـــــوى العــمـــومــــيـــة العـــــســــكــــــريـــــة.
زمن الحرب من قبل السلطا  وهذا ما نصت عليه المادة  تحرك الدعوى العمومية لدى امحاامم العسكرية في

من ق ،ق ،ع : " تحرك الدعوى العمومية لدى امحاامم العسكرية من قبل السلطا  وضمن الشروط امحاددة  67
بعده . " ويعود الحق في تحريكها في جميع الأحوال إلى وزير الدفاع الوطني ،ويمكن أيضا ممارسة هذا الحق أمام امحاامم 

الذي  من قبل وميل الجمهورية العسكري المختص إقليميا تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، 1العسكرية في زمن الحرب
من ق ،ق ،ع ،ج صراحة أن وزير الدفاع الوطني يمارس السلطة  2يتولى السلطا  القضائية المنصوص عليها في المادة 

 القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.
 70ن القضاء العسكري الجزائري في زمن الحرب على انقضاء الدعوى العمومية في نص المادة لقد نص قانو 

،أو عندما  267و  266و  265من  ق ،ق ،ع : " ولا تنقضي الدعوى العمومية في الأحوال المذمورة في المواد 
 2اجرباته العسكرية . "يلجأ العاصي أو الفار في زمن الحرب ،لبلاد أجرنبية أو يبقى فيها هرب ا من أداء و 

 الـــفــــرع الــــثـــــاني : إجـــــراءات سـيــــر الجــــلســـة والمــــرافـــعــــات.
تنعقد امحاكمة في المكان امحادد لأمر دعوتها للانعقاد وفي اليوم والساعة امحاددين بعد فتح باب التحقيق من 

 وذلك وفقا للخطوا  التالية: بملابسا  الجريمة،تحري وجمع الأدلة التي يتم من خلالها 

مطلقا من مل قيد تحرسه قوة الحرس  : يأمر رئيس امحاكمة العسكرية بإحضار المتهم،إحــــضـــار المــتهم واستجـوابه ـ1
الرئيس  وبعد ذلك يشرع ،يعين الرئيس مدافعا عنه بصفة تلقائية ،وإذا لم يحضر محاميه المختار عنهويحضر معه مدافعه 

مما يجوز لوميل الدولة العسكري توجريه  ويتلقى إجراباته المتعلقة بموضوع التهمة المستندة إليه، في استجواب المتهم،
وإذا رفض المتهم المثول أمام امحاكمة ،يوجره إليه إنذار بلزوم الامتثال لأمر العدالة باسم القانون  أسئلة مباشرة للمتهم،
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،ج: "تنعقد امحاكمة في المكان المعين في الأمر الصادر بدعوتها للانعقاد وذلك في ق ،ع  من ق، 134نص المادة 
 1 اليوم والساعة امحاددين من الرئيس.

ساعة  24يجوز للمحكمة أن تمنح المتهم امحاال مباشرة أمام القضاء العسكري مهلة  وفي زمن الحرب،
ع ،ج عن رفض المعتقل للحضور أمام امحاكمة من ق ،ق ، 142لتمكينه من تحضير دفاعه ومذلك نصت المادة 

وذلك  العسكرية : " إذا رفض المعتقل الحضور أمام امحاكمة يوجره إليه إنذار بلزوم الامتثال لأمر العدالة باسم القانون،
المادة بواسطة عون من القوة العمومية يعينه الرئيس لهذا الغرض ،ويضع هذا العون محضرا لتبليغ الإنذار وتلاوة هذه 

وجرواب المتهم وإذا أبى هذا الأخير الإذعان للإنذار. أمر الرئيس بعد تلاوة امحاضر في الجلسة والمثبت للرفض باتخاذ 
 إجرراءا  المرافعة رغم تخلف المتهم.

رى يقوم المتهم أو مدافعه بإطلاع وميل الجمهورية العسكري على أسماء وعناوين الشهود الذين ي ســـماع الشهــــود: 2
 وأثناء الجلسة يجب الاستماع للشهود. أيام على الأقل من الجلسة، 8من الضروري الاستماع إليـهـم وذلك قبل 

يكلف ماتب الضبط بتلاوة أمر التكليف بالحضور وقائمة الشهود الذين يجب الاستماع إليهم إم ا بناء على 
ي شخص يرى من الضروري الاستماع لشهادته. مما أن طلب النيابة العامة أو المتهم ،وبإمكان رئيس امحاكمة دعوة أ

 ضبط نظام الجلسة منوط بالرئيس.
/ف الأخيرة من ق ،ق ،ع : " وفي زمن الحرب تقصر مهلة 148بالنسبة لتخلف أحد الشهود نصت المادة 

 المعارضة ليومين بالنسبة للشاهد امحاكوم عليه لتخلفه عن الحضور".
من ق ،إ ،ج مهما مان نوع الجريمة امحاالة أمام امحاكمة  93ويؤدي الشهود اليمين المنصوص عليها في المادة 

/ف الأخيرة من ق ،ق ،ع ،ج على : " ويقوم المتهم أو المدافع عنه بإطلاع 131مما نصت المادة ،  2العسكرية 
أيام على  08الضروري الاستماع إليهم وذلك قبل وميل الدولة العسكري على أسماء وعناوين الشهود الذين يرى من 

 الأقل من الجلسة ."
ويحق للمتهم أن يستحضر مباشرة الشهود الذين تخلف وميل الدولة العسكري عن الأمر بتكليفهم بالحضور        

سماع أي شاهد بدون إجرراء أو تكليف مسبق  وفي زمن الحرب يحق للمتهم أن يطلب ،قصد الدفاع عن نفسه،
 ومع مراعاة السلطة التقديرية الخاصة بالرئيس. بعد أن يذمره لوميل الدولة العسكري قبل فتح الجلسة، الحضور،ب
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ومذلك في جرلسة سير المرافعا  يشرع الرئيس في استنطاق المتهم ويتلقى شهادا  الشهود وذلك طبقا لنص المادة 
 .1من ق ،ق ،ع ،ج 154

نفس الجلسة ،يأمر الرئيس بإرجراء النظر في الدعوى لليوم والساعة وإذا لم يمكن إنهاء المرافعا  خلال 
وامحاددين منه ويجري مثل ذلك بالنسبة للقضايا المسجلة في الجدول والتي لم ينظر فيها في اليوم المعين ،فيدعو 

تب الضبط للاجرتماع أعضاء امحاكمة وعند اللزوم القضاة المساعدين الاحتياطيين ووميل الجمهورية العسكري وما
 من ق ،ق ،ع ،ج. 155والمترجرم  إذا مان له محل  ومذا المدافعين ،وذلك طبقا لنص المادة 

ولا يجوز قطع التحقيق في القضية والمرافعا  فيها ولا يجوز للرئيس إيقافها إلا للوقت الضروري لراحة القضاة 
الإيضاحا  التي تستلزمها مدة المرافعا  وعدد  والشهود والمتهمين لكي يمكن النيابة العامة والدفاع من تهيئة جميع

الشهود ،ويجوز للمحكمة أيضا ،ضمن نفس الأوضاع أو بناء على طلب الدفاع أو المتهم أن تأمر ،متى وجرد  واقعة 
 هامة تستوجرب الإيضاح، بتحقيق إضافي يشرع فيه.

يمينه ،جراز عقابه فورا من امحاكمة المطروح  وإذا وقع من المدافع في الجلسة أي إخلال بالالتزاما  التي يوجربها عليه
 أمامها النزاع ،بناء على طلب النيابة العامة ،وأن العقوبا  التي يجوز تطبيقها هي:

 الإنذار. -
 التوبيخ. -
 المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوا  من ممارسة المهنة. -
 2الشطب من جردول امحاامين. -

من نفس القانون ويقرر الرئيس إقفال المرافعا  ويتلو  157والمادة من ق ،ق ،ع ،ج  156وذلك طبقا للمادة 
من ق ،ق ،ع ،ج : "يقرر الرئيس  158الأسئلة التي ينبغي على امحاكمة أن تجيب عليها ،وهذا ما نصت عليه المادة 

 3إقفال باب المرافعا  وتلو الأسئلة التي ينبغي على امحاكمة أن تجيب عليها"
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 : إجــراءات جـــــلســة الـــمـــداولة.الفـــــرع الثــــالث
يأمر الرئيس بإقفال باب المرافعة والإجرابة عن الأسئلة التي ينبغي على امحاكمة أن تجيب  بعد نهاية المرافعا ، 

عليها مما يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة وينسحب أعضاء امحاكمة العسكرية إلى غرفة المداولا  
 ضاء امحاكمة ثم يصوتون من ق ،ق ،ع ،ج :" يتداول أع 165ويصوتون بأغلبية الأصوا  وهذا حسب نص المادة 

 1ولا يبت في الأسئلة إلا بأغلبية الأصوا  وبالإجرابة بكلمة نعم أم لا ."
ولا المدافع ،وبعد المداولة  ولا ماتب الضبط، وتكون جرلسة المداولا  من غير حضور وميل الدولة العسكري،

وينطق  ئيس ويتلو الأجروبة المعطاة عن الأسئلة،تعود هيئة امحاكمة العسكرية إلى قاعة الجلسة ويحضر المتهم بأمر من الر 
 2بالحكم.

 الــثــــالث: حــــــكــــم الـــمحــكمـــة الــعـــسكــريـــة. المطلب
 إن الحكم هو آخر مراحل الدعوى العمومية التي تنتهي بصدور حكم قضائي أو تنقضي لسبب من الأسباب.

 الــــحــــكـــــم.الـــــفــــرع الأول: إصــــدار 
من ق ،ق ،ع ،ج على : " تعود امحاكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة ،وإذا سبق وأن  168تنص المادة 

أخليت القاعة يعاد فتح أبواب هذه الأخيرة من جرديد ثم يستحضر الرئيس المتهم ،ويتلو أمام الحرس المسلح الأجروبة 
أو بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة ويعين المواد القانونية وأحكام  3المعطاة عن الأسئلة ،وينطق بالحكم بالإدانة 

 القوانين الجزائية التي جررى تطبيقها.
وفي حالة البراءة أو الإعفاء من العقاب ،يفرج عن المتهم فور ا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ،ومع مراعاة    

 منه. 173التحفظا  الواردة في المادة 
مشمولا بالنصوص القانونية المعتمد عليها، وبعد أن يصدر الحكم ينبه الرئيس امحاكوم  ويكون النطق بالحكم

 4بأن من حقه الطعن في الحكم ويذمره بالمهل الخاصة بذلك. عليه إن لزم الأمر،
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 الــــفـــرع الثــــانـــي: تـــحـــريــــــــر الحـــــكــم ومـــحتــــواه.
يسبب بتاتا حيث يتضمن قرارا  مسببة صادرة لجهة الدفاع المتعلقة بعدم إن الحكم في الموضوع لا 

من ق ،ق ،ع ويتم توقيع أصل  176الاختصاص والطلبا  العارضة وذلك حسب ما جراء في مضمون نص المادة 
من قبل الرئيس وماتب الضبط ويصدقان عند اللزوم على الشطب والإحالة ولا يمكن إرسال أصول الصادرة  الحكم

ن امحاامم العسكرية لأية جرهة مانت للإطلاع عليها ،إّا يجوز الأمر بإرسال هذه الأصول إلى متابة ضبط امحاكمة ع
من ق  127العليا بموجرب قرار هذه الأخيرة مما يجوز تسليم نسخ أو خلاصا  عن الحكم ،وهذا طبقا لنص المادة 

 1ق ،ع ،ج 
 ــعــــن في أحــــكــــام الـمــحـــاكـــم الـــعســكـــريــــــة.الــمطلــــب الـــرابــع: طــــــرق الــطــ

سنتناول في هذا المطلب طرق وآجرال الطعن في أحكام الصادرة عن امحاامم العسكرية في الظروف الاستثنائية 
الطعن وما حيث حدد المشرع لخصوم الدعوى العمومية العسكرية طرقا للطعن في أحكام الصادرة فيما تتمثل طرق 

 هي آجرالها في أحكام امحاامم العسكرية في الظروف الاستثنائية؟

 الـــــفــــرع الأول : طـــــرق الــــطـــعــــن الـــــعــــاديـــــة.
تهدف طرق الطعن العادية إلى إعادة النظر في القضية من جرديد وتعتبر طرق مفتوحة للمتقاضين أمام امحاامم 

 الظروف الاستثنائية التي تقبل طريقة واحدة للطعن في أحكام الصادرة عنها المتمثلة في المعارضة.العسكرية في 
/ف الأخيرة من ق ،ق ،ع ،ج :" وفي زمن الحرب تقصر مهلة المعارضة ليومين 148حيث نصت المادة 

 2بالنسبة للشاهد امحاكوم عليه لتخلفه عن الحضور ."
امم العسكرية في زمن الحرب تعتبر حضورية ،ولا يجوز المعارضة فيها ،إلا إن جميع الأحكام الصادرة من امحا

في حال ما إذا تبين بأن المتهم لم يبلغ ورقة التكليف بالحضور ،بالرغم من تسلم هذه الأخيرة بصفة قانونية ،في هذه 
 ر ضده.الحالة يعتبر الحكم قد صدر غيابيا ،فيجوز للمتهم أن يطعن بالمعارضة في الحكم الصاد
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 الطــــعــــن الـــــعــــاديــــــة: ـ آجـــــال أولاً 
إن الأحكام الجزائية الصادرة عن الجها  القضائية العسكرية ،لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف أمام أي جرهة  

مان هذا الأخير   أيام ،من تاريخ تبليغ امحاكوم عليه شخصيا إذا 05قضائية فيجوز للمتهم أن يطعن بالمعارضة خلال 
 .1ساعة من توقيفه 24معتقلا وفي حالة ما إذا جررى توقيف المتهم فأجرال الطعن بالمعارضة تكون خلال 

ــهــلـة      و بالن ســبة للـشاهـــد الـمحــكـوم عـليـه الـطـعـن بالـمـعارضـة لـتخـلفـه عــن الـحـضــور فـي زمــن الــحــرب تــقــتصــر مُ 
 الــطــعــن.وآجرــال 

ـــن و إذا مــان الـحــكـم الـغــيــابـي صــادر ا ضــد فــار أو عــاص إلــتجــأ إلــى بــلـد أجرــنــبي و بــقــي فــيــه فــي زمــ
ــيع الأمــــــلاك الــعــائــدة إليــــه الــحــرب تـــــهــرب ا مــن واجرــبــاتــه الـعســكريـة فإن  الــمــحكــمة الــعســكرية تـقــضـي بــمــصادرة جرــم

مــن ق،ق،ع،ج ( و يـــكـــون الــحارس الــقــضـائــي  2/ ف 203فــي الـحـــاضــر أو الــمــستــقبـل لـفــائـدة الأمــة ) الــــمــادة 
 هــــو ومــــيل الــــدولــة الــعـــســـكــري.

رق الــطــعــن غــيــر الــعـاديــــــةطــ الــــفـــــرع الـــثــانـــي:  
فـي الـطــعــن بالـن ــقـض و إعـــادة إلــتــمــاس الــن ــظــر والـطــعــن لـصــالــح الـقــانــون. طــرق الــطــعــن غــيــر الــعـاديــــــةتــتــمثــل    

الــقضــاء الــعــســكري عــلى : "أن  الــمـــحــامم تــمــارس القــضــاء الــعــســكري بــمــقــتضــى نـــــص الــمــادة الأولــى مــن قــانـــون 
ــقـض."ــذا يــجــوز الــطــعــن بالـنتــحــت رقــابــة الــمــحــكــمة الــعــليــا و هــك  

آجــــــال الـطــعـــن غيـــر العـــاديــــة: -أولاً   
فـــــي أحــكــام الــمــحامــم الــعســـكرية فـي الظــروف الإستــثــنائيـة أمــــام الــغــرفة الــجــزائيـــة  ـطــعــن بالــن ــقض:ال -1

 الأولــى بالــمــحـكـمـة الــعــليــا.
  ـقضابـــلا  للــطعـن بالـنف و قـــو مــذلـك عــنــدمــا يـصــدر الـقــاضــي الـعــسكــري حــكـم ا غـيــر قــابــل للإستــئنــــــا

مــن ق،ق،ع،ج، وبـــــاب الــطــعــن  174فــيـُنــبــه الـمــحكــوم عـليــه بــحــقــه فــي الن ــقـض طـبــق ا لــن ـص الـمــادة 
   ـا  أو الـجــنــح أو الجــنــايــا  بالإستــئـنــاف مـغــلق بالــن ســبة لأحــكــام الــمـحـامـم الــعــسكــريـة ســواء فــي الـمـخـالفـ

 2.مـن ق،ق،ع،ج 25ـن ــص الـمــادة و ذلك طـبـق ا ل

 

                                                           
  339بوبشير محـند أمقــران، المرجرع السابق، ص  - 1
 .83م، ص2003-2002ابة، مــريــد مــحــمــد الـصــالـح، طـرق الطـعــن في الـمــواد الـجـنــائية، رســالة مــاجرستـير، جرـامعــة عنــ- 2



 المحاكم العسكرية الجزائرية في الظروف الاستثنائية التقاضي أمـام      الفصل الثاني: 

 

 
69 

 ـعــن بالــن ـقــض، حـيــث تـعــتبــر الأحـــكــام الـصــادرة عـن الـهــيئــة الـمــنعــقــدة بــغـــرفــة الإتــهــام غــيــر قــابــلــة للــطـ
مــاعــدا الأحــكــام و الــقــرارا  الــص ـادرة عــن الـمــحـكـمة  الـت ـحـقـق مـن صـحــتهــا أو عــــدم صــحتــهـا،و إن ــمــا يـمــكـن 

 1الـمـنــعــقدة بـهـيئــة غـــرفــة الإتــهـــام والــمــتعـلقــة بـأن لا وجرــه للـمتــابـعــة.

 أجــــال الـطــعــن بالــن ــقض: -
من ق، ق،ع، ج :" و في زمــن الـحــرب تـقــصــر هــذه الــمُــهــل إلـى  الأخيــرة قــرةفالمن  181مــادة نــصـت الـ

 يــوم مــامــل."
فـيجــوز للـمـحـكـوم عـليـه في الظــروف الإستـثـنـائيــة و إن مــان الـحــكـم حــضــوري إعـتبـــاري أن يــطــعـــن بالن ــقض 

 2ـم الـصــادر ضــده مــن المــحــامــم الـعــسكــرية و ذلك مـن خــلال يــوم واحــد مــن إطــلاعــه علــيه للــحــكــم.في الـحــكـ

 إعـــــادة إلــتمــاس الن ــظـر: -2
بالــمــحــكمــة العــليــا، ضــد أحــكــام تــقــــدم طــلبــا  إلتــمــاس إعــادة الن ــظــر إلــى الـغــرفـة الـجــزائيــة الأولـــى 

  و هــذا فــي الأحــكــام البــاتــة بالإدانــة الـمــشــوبة بـــــخــطـأ فـــي الـــوقــائـع الـمــحــامم العــسكريــة فـي زمــن الـحــرب،
 بــــهــدف إثـــبــا  بــــراءة الـمــحــكوم عــليــه.

من ق، إ،ج، و هــذا عــمــلا  بــنــص  531إعــادة إلــتمــاس الن ــظـر بــنــاء ا عــلى نــص الــمــادة  و تـؤسـس طـلبــا 
رفــوعــة ضد الــمــادة مــن قــانــون الــقضــاء الـعــســكري و التــي تـنــص عــلى: "يـســري عــلى طــلبــا  إعـــادة الن ــظــر الــمــ

ــادرة فــي مــل زمــن مـن الـمــحامــم الـعــسكريـة، الإجرــراء الــمـنــصوص فــي الــمــادة مــن قــانــون الأحكــام الـص
 الإجرــراءا  الـجــزائيــة".

 3إن  لفــظ عــبــارة مــل زمــن فـي هذا الن ـص الـقــانــوني، تــعــنــي زمــن الـس ـلم و زمــن الــحــرب.
من ق، ق،ع،ج عـلى :" تــســري عـلى طــلبــا  إعــادة الـن ــظــر الـمــرفــوعـة ضــد  190مــادة و نــصــت الـ

مـن  531الأحــكــام الصــادرة فـي مـل زمـن مــن الـمـحــامـم الـعـســكريـة الإجرــراء الـمـنــصــوص عـلــيـه فــي الـمــادة 
 قــانــون الإجرــراءا  الـجــزائيـة." 

                                                           
 .132م ، ص 2004، الجزائر، 1ط، بـويــةعــبد الله أوهــايبيـة،  ضـمــانا  الـحـريـة أثنــــاء مــرحــلة الـبـحـث و التـحـري ، الديـوان الـوطـنـي للأشــغــال الت ــر  - 1
 .38من ق،ق،ع،ج ، ص 181أنظـر الـمادة  - 2
 .102المرجرع السابق، ص طرق الطعن في أحكام امحاامم العسكرية وفقا للتشريع الجزائري، صــلاح الـديــن جرــب ــار،  - 3
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مـن ق،ق،ع،ج :" تــكــون الـمُــهــلة الــواقعــة بـيــن يــوم تســليــم الـت كــليـف  194و جرــاء فـي نــص الـمــادة 
أيــام مــامــلــة عــلى الأقــل، و تــخـفض هذه الـمُـهـلة فـي زمـن الحــرب  08بالـحــضـور للـمــتهـم و الـيــوم الـمـحــدد لــمـثـوله. 

  .1ســاعـة 24إلى 

 الآجـــــــــــــــــــــال:
 الـمُــشـرع الـجـزائـري لــم يـُقيــد هذا الـن ـوع مــن الـطــعون بأجرــــال و مــيعــاد مُــــعيــــــن.

 الـطـــعــــــــــن لــــــصـــالـح الـــقــانـــــــون:  -3

مـن قــانون  530ك" تـسـري على أحـكــام الــمـحــامــم الـعـسكــريـة، أحــكــام الـمــادة  مـن ق،ق،ع،ج 189الــمــادة 
  .2"ن لـــصـالــح الـــقــانـــــونالإجرــراءا  الـجـزائــيــة الـمــتـعـلقــة بالـطـعـ

 الآجـــــــــــــــال:
بــــعــريضــة يـُـقــدمــهـا الن ــائـب الــعام للــمــحــكـمة الـعســكريــة الــعــليــا دون التــقــيـــد يـــتــم الـــطــــعــن لــصــالــح الـقــانــــون 

 بآجرال ومـــواعــيــد مُـعــينــة.
و لـكــن لا يـمـكـن إذن يــمــكــن الـطــعــن فـي أحـكــام المــحـامــم الـعــسـكريـة بالـمُـعـارضــة في الأحــكــام الـغــيــابيــة 

الـمـتبــعة لدى جرــهــــا   إستـئـنـــــــاف تلك الأحــكـــام، غـيـر أن ـه يـجـــوز الـطـــعــن فيـــــها بــجـمــيع طـُـرق الـطــعـن غيــــر الـعــاديـة
 .3لتــمــاس إعــادة الــن ــظـــرـطــعــن لــصــالح الـقــانــون و إالـقــضـاء للــقــــانـون الــعــام، و هــي الـطـــعــن لــصــالـح الأطــــراف و ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .41-40من ق،ق،ع،ج ، ص  194و  190أنــظـر الـمــادتيــن  - 1
 .40من ق،ق،ع،ج ، ص  189أنـظـر الـمــادة  - 2
 .22المرجرع السابق، ص  كام امحاامم العسكرية وفقا للتشريع الجزائري،طرق الطعن في أحصــلاح الـديــن جرـب ـار،  - 3
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 خلاصة الفصل
نــستخـلص فــيـمـا تــقــدم لــدراسـة الــفصــل الــثــانـي الــمــتضـمن إنــشــاء جرهــا  قضـائية عـسكريـة للـمــحامم 

ــن الحــرب يمــكــن أن تنــشــا محـامـم عسـكرية دائـمـة وقــت الـحــرب في مـقـر  العــسـكريـة في الظــروف الاستثنائية أن  في زم
مـل نــاحيــة عـســكرية إذا اقتضــت حاجرــا  المصــلحة ذلك في حــال تفشــي ظاهــرة الت ــخـريب و الإرهــاب، و تــحــدد 

 ـر وزيـر الــدفــاع الــوطنـي. مقــراتــها بـمــوجرب مرســوم يصــدر بنــاء ا على تــقـريـ
من  5مـمــا تضــمنت دراسة الفصل عن تشكيلة قضاة و أعــوان المـحــكمـة العــسكرية الـواردة في نـص المــادة 

 ق،ق،ع في الظروف الاستثنائية.
لكـل من الاختصاص الشخصي       الظــروف الــاستثنــائيــة الــقضـائي للمــحــامم العسكــرية في لاختصاصتــطــرقنــا 

 الإقليمــي و الن وعي الــذي يــخـتص بالــنـظر في جميع قضـايا الإعتداء على أمــن الدولة في زمــن الــحــرب .و 
ل في الت ــحقيق و سيــــر جرــلســا  المــحـاممــة العـسكــرية للفــص بإجرراءا و أتـــــمــمــنا دراسة الفـصــل الثــانــي 

محاــــامم الـجــرائم الــمُـرتكبــة ضــد أمــن الــدولــة، ممــا تطــرقنــا إلى تحــديـد أجرــال الـطـعــن في الأحكــام الصــادرة عــن ا
 العـــسكــريـة.
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 اتمـــــــــــــــــــــــــــــــةــخ
 الظروف العادية فيما يخص اجرراءا  المتابعة أمام امحاامم العسكرية فيفي دراسة بحثنا  إليه تم التطرق مــــاوفق     

أبريل  22هـ الموافق لـ 1391صفر  26المؤرخ في   28-71لتشريع الجزائري وذلك وفقا للأمر والاستثنائية في ا
ضمن قانون القضاء العسكري الذي شمل في نصوصه عن تنظيم جرها  النواحي العسكرية المشار اليها في المت 1971

ن تعقد جرلساتها أ امحاامم العسكرية تعين باسم المكان امحادد لانعقادها ويمكن حيث تبين أن  من ق.ق.ع.  04المادة 
في مل مكان من دائرة اختصاصها التنظيمي الاقليمي ، وقد ظل هذا الاختصاص معمولا به إلى غاية صدور المرسوم 

م والذي أنشئت بموجربه ثلاث جرها  قضائية عسكرية أخرى  1992مارس  03المؤرخ في  92-92الرئاسي رقم : 
صها إلى جرهة قضائية عسكرية ا أن تتنازل عن اختصاي  تصة إقليمبالجنوب الجزائري ولا يجوز للمحكمة العسكرية المخ

 .لا بمقتضى القانونأخرى إ
ذا محامم العسكرية في مقر مل ناحية إجرها  قضائية لل الاستثنائية )في زمن الحرب( فتنشأوبالنسبة للظروف     

من وزير الدفاع الوطني وهذا ذلك ، وتحدد مقراتها بموجرب مرسوم يصدر بناءا على تقرير اقتضت حاجرة المصلحة 
وفي هذه الحالة تكون تشكيلة القضاة للمحكمة العسكرية وخاصة قضاة ج من ق.ق .ع .  19بمراعاة نص المادة 

 النيابة والتحقيق الذين يلحقون بها في وضعية مجندين طبقا للقوانين السارية المفعول.
عوان امحاكمة ري عن التشكيلة الهيكلية لقضاة وأقضاء العسكأشار المشرع الجزائري في نصوصه لقانون ال حـيـث      

العسكرية الذين يساهمون في سير اجرراءا  امحاامم العسكرية والتي يقع على عاتقها بالنظر والفصل في الجرائم المرتكبة  
الأخير  الظروف العادية والاستثنائية والتي تدخل ضمن الاختصاص النوعي والاقليمي والشخصي وهذامن في مل 

من  03عليهم في المادة  الذي يختص به القضاء العسكري بالنظر في جميع الجرائم التي يرتكبها العسكريون المنصوص
التابعين لمختلف الأسلحة والمصالح وعلى الأفراد  أحكام هذا القانون على العسكريينحيث تطبق ج،  ق . ق. ع.

 المماثلين للعسكريين التابعين لهذه الأسلحة والمصالح.  
ص امحاامم العسكرية بالنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي تقع من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا ـــتـتخــف     

 اضعين.القانون مالم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخ

وفي زمن الحرب يحق لوميل الدولة العسكري أن يستحضر مباشرة أمام امحاكمة العسكرية أي شخص مان، ما عدا    
ذا مانت الجريمة تستوجرب عقوبة الاعدام  ضعون لإختصاص امحاامم العسكرية إلا إالقصر أي الأحداث الذين لا يخ

 ج.من ق.ق.ع. 6/ ف 74وذلك وفقا لنص المادة 
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 ناط على وجره الاستثناء بالمعيار الشخصي بمفرده حينما يرتكب الفعل المجرم أثناء حالة الحصار أو الطوارئــيمـــمــا      
حدى الحالتين تصبح صفة العسكري مافية لوحدها لتقديم مل أطراف الدعوى المشار اليهم في إذ بمجرد الاعلان عن إ

كبة عملا بأحكام الفقرة الثانية سكرية مهما مان نوع الجريمة الـمُرتية عإلى جرهة قضائ 28و م  27و م  26المواد م 
من قانون القضاء العسكري باستثناء حالتي الحصار أو الطوارئ ، لا يقوم أي اختصاص للمحامم  40من المادة : 

 الفاعل. عسكرية لمجرد توفر عنصر الصفة لدىال
إن ": .جمن ق . ق. ع  30ما ورد في نص المادة كرية بناء على لاقليمي للمحامم  العسيتحدد الاختصاص افــ    

امحاكمة العسكرية المختصة، هي امحاكمة التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها، أو امحاكمة التي أوقفت المتهم أو 
 "لها .المتهمون في دائرة اختصاصها أو امحاكمة التي تخضع لها الوحدة التي يكون المتهم أو المتهمون تابعين 

وفي حال تنازع الاختصاص الاقليمي بين امحاامم العسكرية ، فان الاختصاص يعود للمحكمة العسكرية التي وقع     
امحاكمة العليا هي التي تفصل  ن  امم عسكرية وأخرى عادية ، فإذا مان التنازع بين محرة اختصاصها وأما إالجرم في دائ

 مة للجهة المعروضة عليها القضية. في النزاع ، وهذا بطلب من النيابة العا
ن الاختصاص يعود إلى امحاكمة العسكرية التي يكون الوصول إليها وإذا مان المتهم يقيم خارج الإقليم الجزائري، فإ    

 اقرب وأسهل.
 ينعقد الاختصاص النوعي حسب موضوع الجريمة أي نوع معين من الجرائم مالجرائم الماسة بشرف الجيشمــذلك و     

أن "على:  ،من ق. ق. ع 25وأنظمته والجرائم الماسة بأمن الدولة ففي الظروف العادية )زمن السلم( نصت المادة 
من ق . إ. ج بالفصل في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة وفقا  248امحاامم العسكرية تكون مختصة خلافا للمادة 

يعني لا تختص في الجرائم التي "ة الحبس عن خمس سنوا . للنص الوارد في قانون العقوبا  وذلك عندما تزيد عقوب
نها لا تختص بالنظر في الجرائم ذا  طبيعة جرنحية المقررة لها عن مدة خمس سنوا  مما أ يقل مقدار عقوبتها بالحبس

 فاعلها أو مرتكبها له صفة المدني أي غير عسكري. مـان  حتى وإن
من الدولة مهما   جميع أنواع الجرائم التي تمس بأالظروف غير العادية بالنظر فيامحاامم العسكرية في  و تـــشــمــل      

مانت العقوبة المقررة لها باستثناء عقوبة الاعدام، وسواء مان مرتكب هذه الجرائم له صفة عسكري أو مدني بشرط 
المرتكبة من طرف الجرائم أن لا يكون هذا قاصرا، حيث أن امحاامم العسكرية في الظروف الاستثنائية لا تنظر في 

حيث تختص امحاامم العسكرية في زمن الحرب بالنظر في ". . جمن ق . ق. ع 32شار  إليه المادة القصر، هذا ما أ
 "عتداء على أمن الدولة.ايا الإجميع قض
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في مل من جرراءا  المتابعة أمام امحاامم العسكرية قضاء العسكري الذي شمل في نصوصه إمراعاة قانون الـو ب    
العمومية التي يتم تحريكها وعرضها  في الدعوى لا  ئية حيث أن القضاء العسكري لا يبت إالظروف العادية والاستثنا

العقوبا  في الجرائم توقيع العقــاب على مخالفة أحكــام قانــون على القضاء العسكري للفصل في مدى حق الدولة في 
العمومية العسكرية من  دية والاستثنائية حيث تحرك الدعوىفي الظروف العاالتي تؤول لإختصاص امحاامم العسكرية 

قبل السلطا  وضمن الشروط امحاددة في قانون القضاء العسكري ، ويعود حق  تحريكها في جميع الأحوال إلى وزير 
ميل الجمهورية الدفاع الوطني، ويمكن ممارسة هذا الحق أمام امحاامم العسكرية في زمن السلم والحرب من قبل و 

ية المنصوص عليها في سلطة وزير الدفاع الوطني الذي يتولى السلطا  القضائوصايـة العسكرية المختص إقليميا تحت 
 .هذا القانون

 جرراءا  البحث والتحري العسكري الأولي الذي تقوم بهبإالعمومية العسكرية  مراحل سير الدعوى مما تـمر    
جرراءا  في سبيل جمع الأدلة والاثباتا  حول الجرائم المرتكبة والتحقيق فيها سلطا  الضبط القضائي العسكري من إ

 جمن ق . ق. ع . 43قبل تقديمها إلى امحاكمة العسكرية المختصة ، وذلك طبقا لنص المادة 
ن السلطا  العام العسكري ، لذلك فإالانضباط فإجرراءا  التحري والملاحقا  لها خصوصية السرعة والصرامة و      

القضائية العسكرية في هذا القانون يتولاها وزير الدفاع الوطني ويمارسها وميل الجمهورية العسكري على مستوى 
سلطة وزير الدفاع الوطني بصفته ممثلا للعدالة العسكرية على مستوى وصـايـة امحاكمة العسكرية المختصة تحت 

 الجمهورية .
الشروع في سير  العسكري يليه إجرـراء التحقيق الابتدائي جرراءا  التحري العسكري الذي يتـمـثـل فيعد إــوب     

 134المادة حسب اجرراءا  امحااممة العسكرية بكامل جرلساتها المنعقدة في مكان امحادد للمحكمة المختصة وهذا 
بدعوتها للانعقاد ، وذلك في اليوم والساعة   تنعقد امحاكمة في المكان المعين في الأمر الصادر": من ق .ق .ع.ج

 24امحاددين من الرئيس  وفي زمن الحرب يجوز للمحكمة أن تمنح المتهم امحاال مباشرة أمام القضاء العسكري مهلة 
 "ساعة لتمكينه من تحضير دفاعه .

نظام الجلسة وحضور المتهم  ولتهيئة امحاكمة العسكرية لسير جرلسة المرافعا  ، ويحق لرئيس امحاكمة سلطة ضبط    
تهم أمام امحاكمة العسكرية ، ويتم في الجلسة مذلك سماع ة للمطلبا  العارضة مضمانالبيانا  والدفوع و اللمناقشة 

 الشهود في زمن السلم والحرب.

عسكرية له مهلة المعارضة ليومين ، ولرئيس امحاكمة ال لصوفي حال تخلف الشاهد عن الحضور في زمن الحرب تق      
السلطة التقديرية لسير جرلسة المرافعا  للكشف عن الحقيقة ، وللرئيس أيضا أن يقرر إقفال جرلسة سير المرافعا  
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قفال باب ، حيث يتداول أعضاء امحاكمة بعد إوتلاوة الأسئلة التي ينبغي على امحاكمة العسكرية أن تجيب عليها 
ذا لزم الأمر بأن من حقه أن يطعن في الذي ينبه امحاكوم عليه إ امحاكمةالمرافعة لإصدار الحكم العسكري من رئيس 

الحكم سواء عن طريق الطعن العادي الذي يهدف إلى إعادة النظر في القضية من جرديد وهو طريق مفتوح للمتقاضي 
 .الطعن بالنقض وأعادة النظر عن غير العادي الذي هدفه التماس إالمتمثل في المعارضة أو عن طريق الط

 ة: ــــــــدراســــج الـــــــــــــــــائــتــــن
 للنتائج التالية:  نافي موضوع الدراسة توصلالتحليل الذي اعتمدناه لال ــمن خ

 تمارس امحاامم العسكرية القضاء العسكري تحت رقابة المجلس الأعلى. -
والاستثنائية بتحديد مقرا  هذه الجها  تنظيم جرها  القضاء العسكري للمحامم العسكرية في الظروف العادية  -

 القضائية العسكرية بموجرب مرسوم يصدر بناءا على تقرير من وزير الدفاع الوطني.
من ق . ق. ع  عن التشكيلة الهيكلية لقضاة وأعوان امحاكمة العسكرية حيث  05أشار المشرع الجزائري في المادة  -

العادية أو الاستثنائية لتولي الصلاحيا   والمهام المنوطة لهم التي لها تشكيلتها الخاصة الثابتة سواء في الظروف 
مل من رؤساء امحاكمة في  حددها المشرع الجزائري بخصوص سير مرفق القضاء  العسكري للمحامم العسكرية 

 وأعوانها .
قاضي مـدنـي برتبـة ، أي تكـون صفة الـأن يكون قضاة الجهة الناظرة في القضايا العسكرية من المدنيين امحاترفين  -

 .مستــشـار على الأقــل
ن تشكيلة قضاة امحاامم العسكرية تختلف وتتفاو  حسب معيار رتبة المتهم وهذا ما نصت وتجدر الاشارة إلى أ -

 ج.من ق .ق. ع . 3/ف 7دة امـعليه ال
مضـمـانة من ضـمـانـا  امحاـاممة  محكمة العسكريةـام الـــأمبصـفـة تـلقـائيـة للمتهـم ع ـــدافـمـالحق في الاستعانة ب -

 .الـعادلـة
 الحق في الاستعانة بخبراء إجرراء الخبرة المطلوبة أمام امحاامم العسكرية في الظروف العادية والاستثنائية. -
 أثير الظروف الاستثنائية على الإختصاص النوعي للمحامم العسكرية.تــ -
 ه في الظروف الاستثنائية.أن الاختصاص الاقليمي في الظروف العادية يبقى ذات -
 ساسية للمتهم أمام امحاامم العسكرية .ـمشرع للضمانا  الأراعاة الــم -
 ال الطعن أمام امحاامم العسكرية في زمن الحرب.ــتقتصر وتقلص أجر -
 ختص الجهة الناظرة في القضايا العسكرية للجرائم المرتكبة من طرف القصر.ـأن لا ت -
جرراء المرغوب فيه ، على ا بالإحاطة السلطا  المعنية علم  داخل المؤسسا  العسكرية بعد إتيش فــراء الت  ــجرإبيجوز  -

 ذن.سبيل الإبلاغ لا الإ
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 وما يليها من ق .إ. ج  على العسكريين الموقوفين للنظر. 51تطبيق الحقوق المقررة في المادة  -
 القضاء العسكري إلا في الدعوى العمومية. لا يبت -
 .موافقة رئيس امحاكمة العـســكريـة لب الاستماع إلى شهود جردد خلال سير الجلسة وذلك بعدوللنيابة الحق في ط -
 ستئناف أمام أي جرهة قضائية.العسكرية لا تقبل الطعن فيها بالإالأحكام الصادرة عن الجها  القضائية  -
 يجوز للمحكوم عليه أن يطعن بالمعارضة في الحكم الصادر من امحاكمة العسكرية . -
 ذا مان الحكم اعتباري حضوري .ق للمحكوم عليه أن يطعن بالنقض إويـح -

  :اتـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــوصــتـــــال
 : ما يـــلــيموضوع الدراسة اقترحنا ـل اعلاهبعد عرض النتائج     

العسكرية من  ـامممحـمام الصلاحي خصوصا تلك الرامية إلى تمكين المتقاضين أسن مقتضيا  ذا  طابع إ -
من شأنه امحاكمة العسكرية بدرجرة واحدة للتقاضي  فامتفاءمن حق التقاضي على درجرتين وبالتالي  ستفادةالا

هدار لحقوق المتقاضين لأن التقاضي على درجرة واحدة لا يفي بالغرض المنشود الذي يهدف إلى ضرورة توفير إ
 مانا .امحااممة العادلة، وذلك لإحاطة المتهم ببعض الض

الصادرة من امحاامم العسكرية ، وإدراك المشرع في الأحكام  ستئنافالانظر في منح امحاكوم عليهم بحق إعادة ال -
 .ستئنافبالالضرورة الطعن 

عوض عن الشطب من جردول امحاامين  عون وإعطائهم ومنحهم ظروف التخفيـفدافمُ ـحق الـنلتمس عدم المساس ب
 بسبب إخلالهم.

  :ثـــحـــبـــال اقــــــــــــآف

حيث  دراسة بحثنا لإجرراءا  الـمــتابعــة أمــام الـمـحامم الـعـسكـريـة فـي الـتشريع الـجزائـري، من بعــد الاستــفــادة        
اجرـتـهـاد  يـمـــــتديفتـح مجـال البحث و التــوسع فيه حتى آمـــل أن  إن ــي، موضوع ا لنيل شهادة الــمـاستر مان هذا العـمل

، لأن  موضـوع و الـطلبـة فـي بــلادنـا إلــى التطــرق لطبيــعــة هــذه الـمــوضـوعا  الــدراسيـــن الـبــاحثــين و رجرـــال الـقـانـون
 فيما سبق. في حظـــه من الـبحــث لـم يستـو  الدراسة

 و الله ولــي  الـت ــوفــيــق.                                                                                
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 المـــــــصادر و الـمـــــــــــــراجـع

 المـــــــصادر:

 .ردســـتــوالـ-أ 

 :) الـكــــــتــب (المـــــــــــــراجـــــــــــــــــــع 

 :باللــــــغــــــــــــة العـــــــــــــربيــــــة 
الجزائري، الجـزء الثانــي ، ديــوان المطبــوعا  مبـادئ الإجرراءا  الجزائيـة في الت شريع  أحمـد شوقـي شـلقــانـي، -1

 .م2003الجـامعية، الجـزائر، الطـبعـة الثـالثـة،
        أحمـد غـــــاي، ضمــانــا  الـمُـــــشتبه فيه أثـــــنـــــاء التحـريا  الأوليـة، دراسـة مقارنة للضمـــانــا  الن ـظريــة      -2

 .م2003ة للطـبـاعـة والن ـشـر والت ــوزيــع، الجـزائـر، الطبعـة الأولى ، والت ــطبيــقيــة ، دار هوم
ــاهــرة، أحـمـد فــــتـحي ســـرور، الــوسيط في قـــــانــون الإجرــــــــراءا  الجــــزائيـة، الجـزء الأول، دار الن هضـة العربيــة، الق -3

 .م1985الطبعـــة الأولى،
       أعمــــال الن يــابــا  العســـكريـة بالقـــــوا  الـمــسلــحة و الـشــرطـة، إيــتــراك للن ــشــر  أشـرف مصـطـفى تـوفيـق، -4

 .م2006و الت ــوزيع، مصــر الجديـــدة، الـطبعـــة الأولـى،
إيــتــراك للطــبــاعة و الن ــشــر شــرح قــانــون الأحــكـام العســكريـة الن ظـــرية الـعــامـة ،  أشـرف مصـطـفى تـوفيـق،   -5

 .م2005والت ــوزيع، مصــر الجديـــدة، الـطبعـــة الأولـى،
يــوان إســحـاق ابراهـيـم منـــصـور، الـمــــــبادئ الأســـاســــيــة في قـــانـــــون الإجرـــــــراءا  الـجزائيــــة الـجـزائـري، د  -6

 .م1993ــة ، الجــزائــر، دون طـبـعة، الـمــطبــوعــا  الـجـــامــعي
ل، دار هـــومـة، بــلعـــــــروســــي أحــمــد الـتيــجــانــي، وابـــــل رشــــيــد، الت ــشريــع والت ــنــظيــــم العــسكــري، الجــزء الأو  -7

 .م2007الجــزائـر، الطبـــعة الـثـــالثـــــة، 
الـتيــجــانــي، وابـــــل رشــــيــد، الت ــشريــع والت ــنــظيــــم العــسكــري، الجــزء الثـــــــانـــــي، دار هـــومـة،  بــلعـــــــروســــي أحــمــد -8

 .م2007الجــزائـر، الطبـــعة الـثـــالثـــــة، 
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ديــــــوان الــمـــطبوعـــا  الـجـــامعـــية، الجـــزائــر، الطبــعة بــوبـــشيــر مــحنــد أمــقـــران، الن ـــظــام القضـــائـــي الــجــزائــــــري،  -9
 .م2003الـثـالثـة، 

ـزائــــري الـمـقـارن، ديــــــوان بـــــومـــحيـــــل الأخـــضـــر، الـحـبـس الإحــتيــــــاطــــي والــــر قــــابة الــقـضــائيـــة في الت ـشـــريع الــجــــ -10
 .م1992ـطبـــوعــا  الـــجـــامعـــيـة، الــجــزائـر، دون طـــبــعة، الـــمـ

ـة الـوطنــيـــة جرـــيــــلالـــي بـــغـــدادي، الإجرـــتـــــهاد الــقضـــائــــي فـي الـمــــواد الـــجــزائيـــة، الـجــــزء الأول، الـمـؤسس -11
 .م1996الــطبــعة الأولــــى،و الن ــشــر، الــجــزائـر،  للإتـــــصـــال 

ممـــة عــــــادلــــة، مـــؤسســـة الـــمـــعارف، الإســكنــدرية، مصــــر، ا حـــاتـــــم بـــــكــــار، حـمـــاية حــــــق الــمُتــهـم فــي مـــحـــ -12
 .م1998الطبــــعة الأولـــى،

جــــزائـر، الــطـبـعة دمـــــدوم مـــــمـــال، الـــــقضـــاء الـعــسكري والن ــــصـــــــوص الـــمُــــكمـــلـــة لــه، دار الــهـــــــدى، الــــ -13
 .م 1993الــــثـانـــية،

الـــن هـــضـــة العـــــــربيــــــة،  ســـليـــــم مــحــمد ســليــــم، حـــق الـمـــتهـــــم فــي الــمــحامــــمــة أمــــــام قــــــاضـــيه الــطبيــــعي ، دار  -14
 .م2009الــقـــــــاهـــــرة، دون طبــــــعة ، 

ـانــــون الإجرــــراءا  الــجــزائيــــة الــجــزائـــــري، مــطــبعــة دار الــش ــهاب، الــجــزائـــــر ، ســـليــــــمــــان بــــارش، شــــرح قـــ  -15
 .م1986دون طبــعة، 

ه، الــمــؤسســة قــســـليـــمان عــــبد الــمُـــنعـــم، أصــــــول الإجرــــراءا  فــــي الت ــــشريــــــع الــجــزائــري و القـــضــاء و الــف  -16
 .م1997الــجامــعيــة للــدراســـا  و الن ــشر، الإســكنــدرية ، الطــبعــة الأولـــى، 

يــن جرـــب ــار، الــمــحـاممــة العــسكــريـة و آثـــــارهــا، دار هــومــة، الــجـــزائــر، دون طبــعة،  -17  .م2014صـــــلاح الــــد 
ـــية، الــــز يـــــــن، قــــانــــون القـــــضـــاء الـعســكري وقـــوانيـــــن مـــتفــــرقة، منــشورا  الــحلـــــبي الــحقـــوقعــــــارف زيــــــد  -18

 .م 2014بــــيـــــــرو  ، الـطبعــة الأولــى، 
ة ــقضـــــاء ، مـــــنـــــشــــأــدفـــــــاع فــــي ضــــــــوء الــفقـــه و العــــبــد الــحــميـــد الــشـــــواربــــــي، الإخـــــــلال بـــــحـــق ال  -19

 م.2002الـــمــعارف، الإســـكنـــدريــة، الطــبعـــة الأولــــى، 
الــمــؤســســة الــوطنــية للــكـــتاب،  عـــبــد الــعـــزيــز ســعـــد، أجرـــهــزة و مـــؤسســـــا  الن ــــظام الـقضـــائـــــي الـجـــزائـــــري،  -20

 م.1988الــجــزائـــــــر، دون طبــعة، 
الــوطـنـــي للأشــغــال عبــد الله أوهــــايــــبــيــة، ضــمــانــا  الــحــريـة أثــنـــــاء مـــرحــــلة الــبــحــث و الــــت ـحـري، الــديــوان  -21

 م .  2004ئـر، الـطبعــــة الأولـى، الــت ــربــويـة، الـجـزا
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، مــــكــــتبـــة الن ــهضــة عـــــــز  مــصــطفــى الــدســوقــي، شـــــرح قـــانــــــون الأحــــكـــام الــعســكريــــــة، الــجـــزء الــثــــانـــــي  -22
 م.1991الـــمــصـريـة، القـــــاهـــــرة، الــطبــعة الأولــــى،

ـزء الــثــانــــــي، دار الـــهــدى، مـحـــــــمد مــــــحـــــدة، ضــــمــانـــا  الـــمــشتـــبه فــــيه أثــــنــاء الــت ــــحريـــــا  الأوليــــــة، الـــجـ  -23
 م.1991الــجـــزائـــر ، الطــــبعـــة الأولـــــى، 

ـدادي، الإجرـــــــراءا  الــجـــزائيــة فــــي الت ــــشريـــــــع الـــجـــزائـــــري، الــــمـــؤسـســــة الــوطنــــيـــة مـولاي مــــليــــانـــــي بـــــغــــ  -24
  م.1992للــــكــتـــــاب، الــجـــزائــــــر، دون طبــــــــعــــة، 

 - مراجع بالـــلــغـــة الأجنبية:ــال 

 COLLET Ander.Justice militaire.(Recueil V° justice 

militaire).Paris.2000. 

 الـــقــــوانــيــــــــن:
م، المتضمن قانون القضاء 1971أفريل  22ه الموافق ل 1391صفر  26المؤرخ في 28 -71الأمر رقم -1

 ، المعدل و المتمم.38العسكري الجزائري، الجريدة الرسمية، عـدد 

، المتضمن قانون القضاء العسكري الجزائري، الجريدة م 1964أو   22في  ، المؤرخ242 -64قانون رقم -2
 .72الرسمية، عــــدد 

 22، الـمـؤرخ فـي  28-71مـشــروع قــانـــون الـمُتــضمـن قــــانــون الـقضــاء الــعســـكري الجــزائــري، الأمــــــر رقــــــــم- 3
ـتــمـــمـوالم ــعــدلالم الــدفــــــاع الـــوطــنــي،رة وزا م،1971أبــريــــل   

 :ةــعيــالجام الأطــــــــروحـــــات و الــــــرســــائـــــل

  قـ ــا لــلـتشـــريـــــع الـــجـزائــــريصــــــلاح الـــدين جرـــــــب ــــــار، طــــــرق الـــطعـــــن فـــــي أحــــكـــام الـمــحــامــــم الــعــســكريــة وفــــ  -1
ـون و الــعــلوم الــجــنــائيـــة، مــــليـــة الـــــحقــــوق، بـــــن ة لـــنــيــل شــهــادة الـمـــاجرــســتيــــر في الــحــقوق، فــــرع الــقــانـرســـال

 .م 2003-م2002عـــكــنــون ،ســنــــة 
أطـــــروحـــــة  ي الــجــزائـــــري،عــــبــد الــرحــــمـــان بــربــارة، حـــــدود الــطــابــع الإســتــثــنــائــي لــــقــانــون الــقــضــاء الـــعــســـكر  -2

 .م2006-م2005لـــــنـــيــل دمــــتــوراه فـــي الــقــانــــون الـــجـــنــائــي ، جرـــامــعــة الــجــزائــــر، سنـــــة 
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ـمـــاجرــســتيــــر في ـة لـــنــيــل شــهــادة اللــجــنــائيـــة، رســالمـــريـــد مــحــمد الـصـــالــح، طــرق الـطــعن فـي الـمــواد ا -3
 .م2003-م2002الــحــقوق، فــــرع الــقــانــون و الــعــلوم الــجــنــائيـــة، مــــليـــة الـــــحقــــوق، جرــامعــة عــنـــــابـة، 

 

 الــمــواقــــــع الإلـــكــتـــرونـــــيــــة:

 . 01:15، الـــتوقــيــت  18/04/2018، تــاريخ الت ــصفــح :مـــحـــاضـــرة اخــتـصــاص الــقــضاء الــعــسـكري -1
WWW.Tribunal.dz/ forum. 

، 04/04/2018مــــــحاضـــرا  الـــقضـــاء العـــسكــــري، مـــنــتـــدى الـــجــلفــة، تـاريــخ الت ــصـفـح:  -2
  23:15الـتـوقيـــت

WWW.djelfa.info.com. 

 . 22:20،الــتــوقيــت  04/04/2018مـــحـــاضـــرة الــجــهــا  الـــقـضــائيــــة الـــعـــســكريـــة، تـــاريــخ التــصفــح:   -3
WWW.sciences juridiques.com. 

حسـن حـمــدان، آفـاق تـطــويـر قـوانيــن القضــاء الـعـسـكري في الـوطــن العــربــي، تاريـخ التـصفـح:  -4
 . 23:22،التــوقيـت:22/04/2018

www.droit.1fr1.net/t20. 

ــة الــثــانيــة، مــليــة الــحــقــوق والــعـــلــوم عـــبــد الــرحـــــمـــان خـــلفــي، مــــحــاضــرا  فــي الإجرـــراءا  الــجــــزائــيـــة، للـــسن -5
تاريخ  ،م2016/2017الــســياسيـــة، جرــامعــــة عبــــد الــرحـــــمـــان مـــيـــرة، بــجـــايــة، سنـــــة 

 .21:25،  الـــتـوقيــت: 01/04/2018التـصفـح:
WWW.elmouhami.com/wp-content/uploads 
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 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــرس

 الصفحة العنوان
  عرفانالالشكر و 
  الإهداء

  قائمة المختصرا 
  الملخص
 ه - أ مقدمة 

 الفصل الأول: التقاضي أمـام المحاكم العسكرية الجزائرية في الظروف العادية
 03 للمحاكم العسكرية في الظروف العادية  ـيتشكيلالالإطــار الـتنــظيـمــي و المبحث الأول: 

 03 الجها  القضائية للمحامم العسكريةتـنـــظيـم المطلب الأول: 
 03 الفرع الأول: تحديد النواحي القضائية للمحامم العسكرية

 04 الإقليمي للمحامم العسكريةمتداد الاالفرع الثاني: 
 04 الثالث: انعقاد جرلسا  امحاامم العسكريةالفرع 

 05 المطلب الثاني: تشكيلة قضاة امحاكمة العسكرية
 05 الفرع الأول: قضاة الحكم

 05 أولا : رئيس امحاكمة العسـكرية
 06 ثاني ا: القاضيان المساعدان

 08 الفرع الثاني: قضاة النيابة العســكرية
 09 العسـكـري الفرع الثالث: قضاة التحقيق

 11 المـحكمـة العسكــرية أعوانالمطلب الثالث: تشكيلة 
 11 الفرع الأول: مت اب الضبط

 12 الفرع الثاني: الـخُبراء
 13 الفرع الثالث: الـمُدافعون

 15 المبحث الثاني: اختصاص المحاكم العسكرية في الظروف العادية
 15 العسكريةمحامم للالمطلب الأول: الاختصاص الشخصي 

 16 المطلب الثاني: الاختصاص الإقليمي للمحامم العسكرية
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 18 المطلب الثالث: الاختصاص النوعي للمحامم العسكرية
 18 ظروف ارتكاب الجريمةمحامم العسكرية بالنظر إلى أولا : الاختصاص النوعي لل

 21 ثانيا: الاختصاص النوعي للمحامم العسكرية بالنظر إلى طبيعة الجريمة 
 24 والمحاكمة أمام المحاكم العسكرية في الظروف العادية قيقإجراءات التحسيـر  الثالث: المبحث

 24 إجرراءا  التحقيق الإبتدائي العسكريســيــر المطلب الأول: 
 24 العسكريالفرع الأول: إجرراء البحث والتحري 

 25 الفرع الثاني: معاينة مكان وقوع الجريمة
 26 الفرع الثالث: التوقيف للنظر

 26 إجرراءا  التحقيق الن هائي أمام امحاامم العسكريةسـيـر المطلب الثاني: 
 27 الفرع الأول: تحريك الدعوى العمومية العسكرية

 27 الفرع الثاني: إجرراءا  سير الجلسة والمرافعا 
 30 الفرع الثالث: إجرراءا  جرلسة المداولة

 31 ثالث: حكم امحاكمة العسكريةالـالمطلب 
 31 الفرع الأول: إصدار الحكم

 32 الفرع الثاني: تحرير الحكم ومحتواه
 33 المطلب الر ابع: طرق الطعــن في أحكام امحاامم العسكرية

 33 الفرع الأول: طرق الطعن العادية 
 34 الطعن العاديةأولا : آجرال 

 35 الفرع الثاني: طرق الطعن غير العادية
 35 أولا : آجرال الطعن غير العادية

 39 خــــــــــلاصــــة الـفـصل
 الفصل الثاني: التقاضي أمــام المحاكم العسكرية الجزائرية في الظروف الاستثنائية

 43 للمحاكم العسكرية في الظروف الاستثنائية ـيالتشكيلالإطــار الـتـنــظيـمــي و المبحث الأول: 
 43 الجها  القضائية للمحامم العسكريةتــنــظيــم المطلب الأول: 

 43 الفرع الأول: تحديد النواحي القضائية للمحامم العسكرية
 43 متداد الإقليمي للمحامم العسكريةالاالفرع الثاني: 

 44 العسكريةالفرع الثالث: انعقاد جرلسا  امحاامم 
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 44 المطلب الثاني: تشكيلة قضاة امحاكمة العسكرية
 45 الفرع الأول: قضاة الحكم 

 45 أولا : رئيس امحاكمة العسكرية
 45 ثاني ا: القاضيان المساعدان

 46 الفرع الثاني: قضاة الن يابة العــســكريــة
 47 العسـكري الفــــــــــــــرع الثالث: قــضــاة الــت ــحــقــيــق

 48 امحاكمــة الـعـسكريـة أعــــوانب الــثــالث: تـــشـكــيلـــة المطـــل
 48 الفـــــــرع الأول: مت ــــــاب الضبط

 48 الفــــــــرع الثاني: الـــخـــــــبــــــراء
 49 الفــــــرع الثـــالث: المــدافــعـــون

 51 المـــحاكم العــسكرية في الــظــروف الاستثــنائـيةالمبــحث الـثــاني: اخـــتصاص 
 51 المطلب الأول: الاخــتصـــاص الشــخصــي للــمحــامم الــعسكــرية

 51 المطلب الثاني: الاختصــاص الاقـــليمي للمحــامم الــعسكــريــة
 53 الــعســكريةالمطلب الثالث: الاخـــتصــاص الــن ــوعي للــمــحامــم 

 54 لنظر إلى ظـــروف ارتكاب الجريمةأولا : الاختصاص الن وعي للمحامم العسكرية با
 58 ة بالــنــظر إلى طبيـعة الجريمة العسكريثاني ا: اختصاص الـنوعي للمحـامم 

 61 والمحاكمة أمام المحاكم العسكرية في الظروف الاستثنائية. المبحث الثالث : إجراءات التحـــــقيـــق
 61 إجرراءا  التحقيق الابتدائي العسكري.ســيـــر المطلب الأول : 

 61 الفرع الأول : إجرراءا  البحث والتحري العسكري.
 61 الجـــــريــــمـــة.الـــــفــــــرع الثـــــانــــي : مـــــعـــــايــــنــــة مكـــــان وقـــــــوع 

 62 الـــفـــــــــرع الثــــــالـــث : الــــــتــــوقـــيــــف للـــنـــــظر.
 63 إجرراءا  التحقيق النهائي أمام امحاامم العسكرية. ســيـــر المطلب الثاني :

 63 العــمـــومــــيـــة العـــــســــكــــــريـــــة.الــــــــفـــــرع الأول : تـــــحــــريـــــك الـدعـــــوى 
 63 الـــفــــرع الــــثـــــاني : إجرـــــراءا  سـيــــر الجــــلســـة والمــــرافـــعــــا .

 66 الفـــــرع الثــــالث: إجرــراءا  جرـــــلســة الـــمـــداولة.
 66 الـــمحــكمـــة الــعـــسكــريـــة.المطلب الــثــــالث: حــــــكــــم 

 66 الـــــفــــرع الأول: إصــــدار الــــحــــكـــــم
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 67 الــــفـــرع الثــــانـــي: تـــحـــريــــــــر الحـــــكــم ومـــحتــــواه.
 67 الـمــحـــامـــم الـــعســكـــريــــــة.الــمطلــــب الـــرابــع: طــــــرق الــطــــعــــن في أحــــكــــام 

 67 الـــــفــــرع الأول : طـــــرق الــــطـــعــــن الـــــعــــاديـــــة.
 68 أولا  : آجرـــــال الـطـعــن العـادية

 68 الــــفـــــرع الـــثــانـــي: طــرق الــطــعــن غــيــر الــعـاديــــــة
العـادية غيـر الـطـعــن آجرـــــال:  أولا    68 

 71 خلاصة الفصل
 76-72 خاتمة

 81-78 قائمة المصادر والمراجرع
  الملاحق

  فهرس امحاتويا 
 
 
 


